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 المستخلص

 

تناولت الدراسة دور الصادرات الزراعية في سد عجز الميزان التجاري في السودان             
محاولة الإجابة على السؤال م(. تمثلت مشكلة الدراسة في 7002-7002خلال الفترة )

الرئيسي التالي: الى اي مدى يمكن ان يساهم القطاع الزراعي في تخفيض العجز في الميزان 
التجاري؟ وانبثقت منه أسئلة فرعية. تمثلت فرضيات البحث في انه توجد علاقة عكسية  بين 

الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية والعجز في الميزان التجاري، توجد علاقة طردية بين 
ايد الصادرات الزراعية بمعدل  اقل من العجز في الميزان ز تت وموقف الميزان التجاري ،

التجاري. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والأسلوب الإحصائي. اهم النتائج التي 
ة قليلة ، تم التوصل اليها هي : أثرت الصادرات الزراعية في سد العجز بالايجاب ولكن بدرج

الانخفاض في قيمة الصادرات ككل اكبر من الزيادة في قيمة الصادرات الزراعية مما قلل من 
مساهمتها في سد العجز، وتصدير الصادرات الزراعية في صورتها الاولية أدى الي انخفاض 
قيمتها وتنافسيتها، ومن أهم التوصيات هي: ان تبحث الدولة عن علاقات تجارية مع دول 

جانب طلب لهذه  الصادرات الزراعية لزيادة الطلب في المقام الاول، العمل على زيادة  تمثل
الاستثمار في القطاع الزراعي بواسطة الحكومة او عن طريق تحفيز القطاع الخاص 

والعمل بواسطة الحكومة او تحفيز القطاع الخاص على انشاء  , اوالاستثمارات الاجنبية
ت الزراعية  )دعم الصناعات التحويلية( وذلك لربط القطاعات مصانع تستخدم هذه المنتجا

"الزراعي والصناعي" ، ولزيادة قيمة هذه الصادرات. ولتجنب الخسائر في حالة المنتجات 
 سريعة التلف.
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 Abstract 

The study examined the role of agricultural exports in filling the gap in 

the trade balance deficit in Sudan during 2007-2016. The problem of 

study was an attempt to answer the following key question; to what extent 

the agricultural sector can contribute to decreasing the deficit in Trade 

Balance?, and from the question sub questions were formulated. The 

hypotheses indicated a reverse relationship between the agricultural 

exports and Trade Balance deficit and a positive relationship between the 

agricultural exports and position of Trade Balance and the agricultural 

exports increase within fewer rates than the rate of trade balance deficit. 

The study used the descriptive analytical approach and the statistical 

method. The most important findings were; the agricultural exports 

positively had an effect on filling the Trade Balance gap but at low level. 

The overall decline in the value of exports was more than the increase in 

the value of agricultural exports so that its share was very low in filling 

the gap in the Trade Balance deficit. And also the exports of primary 

products led to reduce their value and competitiveness. The most 

significant recommendations showed that the government should 

establish trade relationship with interested countries in the agricultural 

exports so as to increase the demand side. The investment in the 

agricultural sector should be increased by the government or the private 

sector or foreign investments and the government or private sector should 

provide incentive to establish agricultural products factories (to support 

transformation industries) in order to link the agricultural and industrial 

sectors, increase the value of the exports and avoid loss in case of quick 

damage products. 
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 الفصل الأول

 الاطار المنهجي والدراسات السابقة

 .المبحث الاول : الاطار المنهجي

 المقدمة:-1

يعتبر عجز الميزان التجاري دليل على ضعف تنافسية البلد المعني امام المنتجات الاجنبية 

احتياطات الدولة من النقد الأجنبي , وبالتالي ضرورة الاقتراض من الخارج ويؤدي الى خفض 

في غياب موارد اخرى تسد العجز , مثل تحويلات المقيمين بالخارج او تدفقات الاستثمار 

 الاجنبي .
وعادة تضطر البلدان التي تعرف عجزاً تجارياً هيكلياً التي تخفيض قيمة عملتها الوطنية املاً 

جماح الواردات . وتحفيز الصادرات , من اجل اعادة بعض التوازن الى موازينها في كبح 

 التجارية .

لكن هذا الإجراء لايخلو من مخاطر احياناً , حيث يمكن ان يؤدي الى التضخم دون التمكن من 

رفع حجم الصادرات بسبب ارتفاع اسعار المواد الاوليةوالتجهيزات المستوردة التي تدخل في 

 الإنتاج , ويدفع الإقتصاد بذلك الى الدخول في ركود تضخمي ومعدلات بطالة مرتفعة .عملية 

اعتمادا كليا وقد شكلت نسبة  من القرن الحالي السابقل العقد اعتمدالسودان علي البترول خلا
بينما كل  95.061%م حوالي 2008مساهمة البترول في الصادرات السودانية في عام 

وهذا الاعتماد الكلي على , 4.9381%الأخرى ظلت مساهمتها تمثل النشاطات الاقتصادية
البترول في الصادرات أحدث فجوة كبيرة في الصادرات السودانية بعدما تم التنفيذ الفعلي لدولة 

في الصادرات وتحقق  نقص ن البحث عن مصادر بديلة تسد الالجنوب ولهذا تعين علي السودا
 في الميزان التجاري. توازنال

                                                           
 8002تقرير بنك السودان المركزي  1
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في صادرات السودان هو القطاع الزراعي وذلك لان المحتملة لسد النقص ن من المصادر إ
السودان يتمتع بمساحات شاسعة صالحة للزراعة كما يتمتع بمصدر مياه دائم يتمثل في نهر النيل 

 .وروافده، وعلي الدولة ان تصب اهتمامها على هذا القطاع الحيوي 

 :مشكلة البحث-2

عجز كبير في الميزان التجاري بسبب خروج البترول من من  1111العام  بعدعانى السودان 
ك كسعر صرف العملة والتضخم ، لذل قتصادية اخرىإمتغيرات  ر سلبا علىقائمة صادراته مما اث

 ،وفقا لطبيعة اقتصاد السودان وموارده اخرى لسد هذا العجز كان على الدولة البحث عن مصادر
الى اي مدى يمكن ان يساهم القطاع شكلة في السؤال الرئيس التالي: وبالتالي يمكن صياغة الم

 ؟  الزراعي في تخفيض العجز في الميزان التجاري 

 لة الفرعية التالية:ئيمكن وضع الأس ومن هذا السؤال

 م؟2011بعد عام الصادرات البترولية  يمكن ان تحل محلهل صادرات القطاع الزراعي 

 ؟ي الحلولماه التجاريميزان الفي  القطاع الزراعي في سد العجزإذا لم تستطيع صادرات 

 هل الصادرات الزراعية مصنعة بحيث تزداد قيمتها؟

 ؟ الى اي مدى تتسم الصادرات الزراعية بالتنافسية 

 فرضيات البحث:-3

 يقوم البحث على الفرضيات  التالية:

 الميزان التجاري.توجد علاقة عكسية  بين الصادرات الزراعية و العجز في  -1
 الميزان التجاري.موقف توجد علاقة طردية بين الصادرات الزراعية و  -1
 اقل من العجز في الميزان التجاري. بمعدل الصادرات الزراعية تتذايد  -3
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 اهمية البحث:-4

 الأهمية العلمية:-أ

النامية اضافة تعاني منها كثير من الدول  التجاري  ان ظاهرة عجز الميزان الدراسة تنبع أهمية 
تم استغلالها بكفاءة ستسهم كثيرا في علاج عجز  الى ان القطاع الزراعي به امكانات كبيرة اذا

في توفير المعلومات اللازمة لإفادة الباحثين اللاحقين بما ستسهم الدراسة الميزان التجاري ايضا 
 الموضوع. يتم تقديمه من البيانات والمعلومات التي يتم جمعها وتحليلها عن هذا

 الأهمية العملية-ب

الاستفادة من النتائج التي قد يتوصل اليها الدارس في تطوير القطاع الزراعي للقيام بدوره في سد 
 عجز  الميزان التجاري السوداني

 هداف البحث:أ-5

 .عجز الميزان التجاريفي سد  الصادرات الزراعية  توضيح الدور الذي يمكن ان تقوم به -1

 العوامل التي ينبغي التركيز عليها لزيادة الصادرات الزراعية.توضيح  -1

وتحليل بياناتها وتوضيح التجاري  دراسة المساهمة النسبية للقطاع الزراعي في الميزان -3
 اتجاهاتها.

 . عجز الميزان التجاري خلال فترة الدراسة وتحليل  بيان-4

 منهجية البحث:-6

 . التحليلييتبع البحث المنهج الوصفي 
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 مصادر البيانات:-7

يستخدم البحث المصادر الثانوية للبيانات والتي تم الحصول عليها من بعض المراجع 

، اضافة الي البيانات التي تم الحصول عليها من التقارير السنوية لبنك بالميزان التجاري المتعلقة 

 السودان ووزارة المالية.

 حدود البحث:-8

 .السودان الحدود المكانية :-أ

 م2216-2227الحدود الزمانية -ب

 البحث: هيكل-9

 فصول على النحو التالي:اربعة يقع البحث في 

 فيتناول الفصل الثانياما  الإطار المنهجي للبحث والدراسات السابقةعن عبارة  الفصل الاول
ومكوناته ومقوماته  ويتكون من مبحثين الأول يتناول القطاع الزراعي ومفهومه الاطار النظري،

في الاقتصاد.الثاني يتناول الميزان التجاري، بالإضافة الي السياسات المصممة  ودورهوانواعه 
لتسوية العجز في الميزان التجاري، كما يتناول سياسة احلال الواردات وسياسة التصنيع 

وفيه يتم  ،السودان الميزان التجاري والصادرات الزراعية في  فيتناول الفصل الثالثللصادر.اما 
اضافة الى  والمشاكل والمعوقات ,التحدث عن المتغيرين في السودان من حيث المكونات والاداء ,

يتم من خلاله اما الفصل الرابع عبارة عن الاطار التحليلي ,  المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي
وذلك ( 1112-1110)علي سد الفاقد من البترول خلال الفترة القطاع الزراعي تقييم مدى قدرة 

من خلال دراسة ومقارنة النمو في الصادرات الزراعية ونسبة العجز في الميزان التجاري اضافة 
لتوصيات التي ينبغي افضلا عن يتم توضيح النتائج التي توصل اليها الباحث حيث  الخاتمة الى 

 .مراعاتها
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 :اسات السابقةالدر المبحث الثاني : 

 :(1)(2214) التجاني عبدالرحمن دراسة خالد الحبيب-1

تناولت الدراسه أثر سياسة التحرير الإقتصادي على الميزان التجاري وكذلك دراسة أثر التغيرات 
التي تحدث في سعر الصرف الرسمي والموازي والناتج المحلي الإجمالي علي الميزان التجاري 

أثر سياسة التحرير الإقتصادي على  :بحثت الدراسه المشكلة الاتيه)م1111-1993.في الفترة )
الميزان التجاري، وأثر التغير في سعر الصرف الرسمي والموازي والناتج المحلي الإجمالي على 
ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتقارير البنك المركزي لجمع البيانات  الميزان التجاري ،وا 

إلى نتائج أهمها : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين سعر الصرف وتوصلت الدراسة  .
الرسمي والميزان التجاري ، وكذلك توجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين الناتج المحلي 

وتمثلت أهم التوصيات في : وجوب مراقبة الأسعار بصورة لا  .الإجمالي والميزان التجاري
 .الإقتصادي تتعارض مع سياسة التحرير

 : 2(2212) دراسة مكي الطاهر مكي-2

تناولت الدراسة الصادرات غير البترولية واثرها على ميزان المدفوعات في السودان خلال الفترة 

(1110-1111. ) 

ويهدف البحث الى ابراز الدور الذي يلعبه قطاع الصادرات غير البترولية في دعم الاقتصاد 

السياسات المتبعة في قطاع الصادر والمشاكل والمعوقات التي  الوطني ,كما يهدف الى توضيح

 تواجهه كما يهدف الى معرفة اثر عائد الصادرات غير البترولية على ميزان المدفوعات .

                                                           

-1993(،سياسة التحرير الاقتصادي واثرها في الميزان التجاي)8014خالد الحبيب التجاني عبدالرحمن )1

 السودان للعلوم والتكنلوجيا.امعة (رسالة ماجستير غير منشورة ج8018

8 
(م , رسالة 8011-8002(, الصادرات غير البترولية وأثرها على ميزان المدفوعات )8018مكي الطاهر مكي)

للعلوم والتكنلوجيا ,. ماجستير غير منشورة , كلية الدراسات العليا جامعة السودان
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تمثلت مشكلة البحث في دراسة اثر عائد الصادرات غير البترولية في السودان على ميزان 
 . 1111-1110المدفوعات خلال الفترة 

العجز في ميزان المدفوعات يعود الى ضعف عائد الصادرات غير -1لفرضيات : اهم ا
 البترولية.

 عائد الصادرات غير البترولية في السودان  يعود لطبيعة ونوعية الصادرات .ضعف  -1
 ضعف عائد الصادرات غير البترولية يعود الى الاعتماد على عائد الصادرات البترولية .-3

ج الاستنباطي الاستقرائي والمنهج الوصفي التاريخي لإثبات صحة الفرضيات واتبع الباحث المنه
. 

اهم النتائج التي توصل اليها الباحث ان عائد الصادرات البترولية هي المؤثر الرئيسي في فائض 
 الميزان التجاري .

هب ان عائد الصادرات غير البترولية ضئيل جدا بالنسبة لإجمالي عائد الصادرات و صادر الذ
 هو المؤثر الرئيسي في ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية .

 اهم التوصيات : 
العمل على تخفيض تكاليف الانتاج والرسوم والجبايات بغرض تشجيع ذيادة حجم الصادرات غير  -1

 البترولية .
 تسهيل اجراءات الصادر وتبسيطها بغرض تنمية الصادرات غير البترولية . -1
تجد القبول في الاسواق المحاصيل الزراعية والصناعات الصغيرة التي  التركيز على انتاج -3

 . العالمية

 :1(2211)إدريس محمد علي إمامدراسة -3

-8006تناولت الدراسة اثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري في السودان خلال الفترة 

اثر تغير سعر الصرف م وتلخصت مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال التالي : ماهو 8010

على الميزان التجاري في السودان ؟ ومن ثم هل التجربة السودانية في تحديد سعر الصرف 

قعالة في ظل ظروف الإقتصاد الوطني حاليا ومستقبلا؟ً وجاءت اهمية الدراسة في تسليط 

اهمية الضوء على اهمية المشكلة موضع الدراسة وكيفيو التوصل الى حلول جديدة لها , وتكمن 

 الدراسة في الآتي :

                                                           
,رسالة م8011-8006الميزان التجاري في السودان خلال الفترة اثر تغير سعر الصرف على  (,8011)إدريس محمد علي إمام 1

 ماجستير غير منشورة,كلية الدراسات العليا جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.
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 .اهمية سعر الصرف نفسه الذي حظي ومازال يحظى بإهتمام الإقتصاديين و الباحثين .1

 .اهمية الدور الذي يلعبه سعر الصرف في الصادرات والواردات للدولة .8

 وافترضت الدراسة الرضيات الاتية ساعية لإثباتها من اجل حل مشكلة البحث :

 ة بين سعر الصرف والميزان التجاري ..هنالك علاقة طردي1

 .توجد علاقة عكسية بين الصادرات وسعر الصرف وطردية بين الواردات وسعر الصرف 8

اتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي حيث يتم استعراض البيانات والإحصائيات 

المعلومات  عن متغيرات الدراسة " سعر الصرف والميزان التجاري " وتحليل كل هذه

 والبيانات للإجابة على اسئلة البحث .اهم النتائج التي تم التوصل اليها :

( وهذا يعني في 58-.توجد علاقة عكسية بين سسعر الصرف والميزان التجاري تساوي )1

حالة وجود عجز الميزان التجاري يكون سعر الصرف في حالة زيادة اي إنخفاض قيمة الجنيه 

 الدولار الامريكي والعكس في حالة الفائض .السوداني مقابل 

( وهي ضعيفة 06066.وجود علاقة طردية بين سعر الصرف و الصادرات وهي تساوي )8

وهذا يعني اذا ذادت الصادرات عن الواردات يكون هنالك كمية كبيرة من النقد الاجنبي دخلت 

 عرض العملة الاجنبية .الى الدولة مقابل صادراتها الى العالم الخارجي وبالتالي يذيد 

( وهي قوية يعني هذا ففي - 0661.وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والواردات تساوي )3

حالة ذيادة الواردات يكون هنالك كمية كبيرة من النقد الاجنبي خرجت من الدولة مقابل سداد 

 قيمة الاستيراد وبالتالي فقدان الدولة لهذه اكمية من العملة الاجنبية .

 -اوصت الدراسة على الاتي :

.على السودان العمل على تقليل الواردات وخاصة واردات السلع الكمالية والتركيز على 1

استيراد السلع التي تساعد على زيادة الناتج الاجمالي , مثل الآلات والمعدات الحديثة التي تساهم 

 ففي العملية الانتاجية .

ة واحدة وتوجيه التجارة الخارجية نحو اسواق دول .تشجيع سسياسة عدم ربط الجنيه بعمل8

 شرق آسيا , والحد من هجرة رؤوس الأموال الى الخارج 

.لابد ان تعتمد الصرافات على نفسها بجلب موارد دون الإعتماد على البنك المركزي وعلى 3

النقد البنك المركزي العمل بكل جدية على مراقبة السوق الرسمي الذي يغذي السوق الموازي ب

 الاجنبي من خلال بعض الممارسات الخاطئة
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 :1(2229دراسة أحمد عبدالرحمن عمر)-4

م( 1110 – 1901ليات التكييف خلال الفترة )آتناولت الدراسة العوامل المؤثرة في ميزان و 
وأسباب فشل السياسات التي تم انتهاجها في سبيل إعادة التوازن اليه كما أوضحت الدراسة أهم 

 التي أثرت على ميزان المدفوعات.العوامل 

تم استخدام المنهج الوصفي والأسلوب الاحصائي القياسي لإثبات تلك العلاقات من خلال 
 النموذج المقترح للدراسة.

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها توضيح الأثر السلبي الذي نتج عن إتباع 
يجابية اكتشاف البترول وتصديره سياسة التحرير الاقتصادي على ميزان المد ايضا فوعات وا 

أثبتت الدراسة صحة في وجود علاقة خطية بين كل الصادرات والواردات والتضخم الديون 
 .الخارجية سعر الصرف صادرات البترول واتباع الحكومة لسياسة التحرير الاقتصادي

تتألف من التعريفات الجمركية ولقد أوصت الدراسة باللجوء إلى سياسة الرقابة المباشرة التي 
 ونظام الحصص والقيود الأخرى على حركة السلع ورؤوس الأموال لتقليل الاستيراد وتصحيح

 الاختلال في ميزان المدفوعات.

 : 2(2228)دراسة صالح امير -5

هدفت الدراسة الى تحليل محاصيل الحبوب الرئيسية ودورها في اقتصاديات صادرات السودان 
لتركيز على المعوقات والمشاكل في انتاج وتسويق السمسم والفول السوداني خلال فترة السلعية با

الدراسة ومدى اسهامها في الاقتصاد القومي السوداني , وتمثلت مشكلة الدراسة في " واجهت 
 محصولي السمسم والفول السوداني عدد من العقبات تمثلت في انخفاض المساحة المزروعة

نتاج والانتاجية " , وكانت فرضية الدراسة ان المحددات والمعوقات وانخفاض معدلات الا
                                                           

(م , رسالة 8002-1922م (., العوامل المؤثرة في ميزان المدفوعات واليات التعديل خلال الفترة )8009احمد عبدالرحمن عمر ) 1

 منشورة , كلية الدراسات العليا جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا . ماجستير غير

 
(م رسالة غير منشورة 8002-1995م(. , عوائق انتاج وتسويق محصول السمسم والفول السوداني خلال الفترة )8002صالح امير) 8

 ,جامعة النيلين.  
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الطبيعية ادت الى انخفاض معدل الانتاج وان عدم استخدام المخصبات ادى الي انخفاض 
المعدلات الانتاجية , واتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي والاحصائي لتحليل البيانات , واهم 

استيراد التقاوى المحسنة والمحددات الطبيعية عدم استخدام مخصبات النتائج ان ارتفاع تكلفة 
وصت الدراسة باهتمام الدولة المباشر بزيادة المساحات المزروعة واستكشاف عينات أكيميائية , و 

 جديدة من السمسم والفول السوداني وتوفير المخصبات الكيميائية والطبيعية .

 : السابقةمقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات 

والصادرات الزراعية واتفقت  اريللميزان التجاتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناولها 
معها الدراسة مع الدراسات السابقة في المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي التحليلي واختلفت 

دراسة الارتباط ( وطريقة تحليل البيانات وهي م1112-1110في فترة البحث حيث انها حديثة )
  .ختبار الفرضيات التي افترضها الباحثبين الصادرات الزراعية والميزان التجاري لإ
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 الفصل الثاني 

 الإطار النظري للدراسة

 :تمهيد

زراعة والصادرات يتكون هذا الفصل من مبحثين : يتناول المبحث الأول الاطار النظري لل
 المبحث الثاني فيتناول الاطار النظري للميزان التجاري .الزراعية اما 

 رات الزراعية: دالزراعة وظهورها وأهميتها والصامفهوم المبحث الأول: 

 -الزراعة :اولًا: تعريف 

عه اي البذرة في االزراعة لغة هي مصدر يدل على حرفة او مهنة وفعله زرع ومعناه "طرح الزر 
 . 1يلبالحيوان والمحاص الارض " وهي العناية المقصودة

على ذلك فإن كلمة الزراعة تتضمن العناية والجهد المبذول لتربية الحيوان وانتاج  ا  وبناء
المحاصيل النباتية عن طريق استثمار الموارد البشرية والطبيعية ومن هنا فإن جوهر الزراعة هو 

البشرية والطبيعية , لتحسين محاولة تحويل وتطوير عناصر الانتاج النباتي والحيواني والموارد 
 نوعية المنتجات الزراعية وزيادة انتاجيتها .

يتكون علم الزراعة في الوقت الحاضر من عدد كبير من العلوم التطبيقية الزراعية المختلفة  , 
فهناك علوم مثل علوم البستنة والمحاصيل ووقاية النبات والتربة والاقتصاد الزراعي والصناعات 

 لهندسة الزراعية ,في حين اصبحت العلوم الزراعية اكثر تخصصا وتنوعا .الغذائية وا

 

                                                           
 150الأقصى، الطبعة الأولى، عمّان، الأردن، ص م.( "مدخل إلى الاقتصاد الزراعي" مكتبة 1926محمود شافعي)  1
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 -تعريف علم الاقتصاد الزراعي :: ثانياً 

استنادا الي الربط بين علم الاقتصاد والزراعة , يتضح بأن علم الاقتصاد الزراعي هو ذلك 
استخدام الموارد الجانب التطبيقي من علم الاقتصاد الذي من خلاله يمكن تطبيق مبادئ في 

( في الزراعة والانشطة المتحدة معها , فهذا العلم يبحث في Scarce Resourcesالنادرة )
المبادئ التي تساعد المزارع على الاستخدام الامثل لعوامل الانتاج "الارض , العمل , راس المال" 

لنادرة , من اجل تحقيق اي ان دوره يتضح في توفير الحلول العملية للمزارع , لاستخدام الموارد ا
افضل ربح , فعلم الاقتصاد الزراعي يناقش مجموعة من الافكار والاراء والنظريات الاقتصادية 
الزراعية التي تستهدف استخدام العوامل الاقتصادية الكامنة في الزراعة , لتعظيم حجم الناتج , 

 .1ولتحقيق اكبر قدر من الاشباع 

فة الي السيطرة على القوى دوالاراء والتطبيقات الزراعية الهافهو مجموعة من الافكار       
الاقتصادية الكامنة في صناعة الزراعة , لتعظيم حجم الناتج من خلال تنظيم استغلال الموارد 
الاقتصادية والزراعية , وتأتي العلاقة مع علم الاقتصاد الزراعي كونه يقوم على تطبيق المعارف 

اعة . ويسعى لايجاد الحلول للمشاكل الزراعية , ويعد علم الاقتصاد الاقتصادية في مجال الزر 
الزراعي من فروع الاقتصاد الحديثة نسبيا اذ اتسعت الافكار الاقتصادية الزراعية عندما سادت 
المشكلات الاقتصادية الزراعية في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين مما دفع عددا 

ى البحث عن حلول لأزمات الاقتصاد الزراعي , وبذلك فإنه يعتبر من العلوم من الاقتصاديين ال
 .1الحديثة

 -اهمية الزراعة:ثالثا :

الزراعة هي القطاع الرئيسي الذي ترتكز عليه بقية الصناعات الاخرى , وليس أدل على ذلك     
على  رة الانسانية يوقفمن ان تاريخ الحضارة الانسانية يبين انه بالرغم من التقدم السريع للحضا

مدى تقدم الصناعات التحويلية , الا ان صناعة الزراعة كانت في جميع الدول هي مصدر 
                                                           

 195محمود شافعي مرجع سابق ص 1
م.(." أساسيات في الإقتصاد الزراعي" الدار الجماهيرية للنشر و 1990دسوقي، ممدوح. عبدالسلام الجوير و حسين الطبولي) 8

  19التوزيع و الإعلان، ليبيا ص 
 
 



13 
 

الدفعة الاولى الى تقدم الصناعة , وهي التي امدت الصناعات الأخرى برؤوس الاموال اللازمة 
يعتبر سوق مهمة لكثير لتقدمها كما امدتها بالمواد الاولية الاساسية , كذلك فإن القطاع الزراعي 

لصناعي وتبرز أهمية الزراعة في من السلع غير الزراعية وخاصة في المراحل الاولى للتقدم ا
 -تي:لآا

 -توفير الغذاء :-1

حيث يؤمن القطاع الزراعي كل ما يحتاجه الانسان من غذاء سواء من مصادر نباتية او حيوانية 
ن , والحاجة للغذاء مرتبطة بوجود الانسان على فالغذاء يمثل العنصر الاساسي لحياة الانسا

دادت هذه الحاجة نتيجة ازيادة عدد السكان حتى اصبحت مشكلة توفير ز سطح الارض . وقد ا
الغذاء لسكان الارض اهم ماتجابهه البشرية. وقد تعرضت البشرية  من وقت لآخر لنقص في 

 .كميات الغذاء وحدثت مجاعات دورية في بعض مناطق العالم 

 -توفير الكساء : -1

حيث ان العديد من الموارد المستخدمة في عملية الحياكة من الموارد الاولية الصادرة عن 
 المنتجات الزراعية مثل القطن والكتتان .

 -التجمعات السكانية : -3

للزراعة دور كبير في تشكيل وتطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الانسانية ومن 
 خدمة القطاع الزراعي يجري في كثير من الاحيان انشاء البنى التحتية . اجل

ويشكل قطاع الزراعة مدخلا حيويا في معالجة قضايا التنمية في الدول النامية كما يمثل       
من مصادر الدخل وتوفير فرص العمل ,حيث يساهم القطاع الزراعي في معالجة  مهما مصدرا 

 -تواجه الدول النامية والتي نوجزها فيما يلي : العديد من المشاكل التي

 .انتاج الغذاء وتحقيق الامن الغذائي  -1

 .محاربة الفقر  -1



14 
 

 .محاربة البطالة  -3

 .تحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والمدن  -4

 .يادتهز تنويع مصادر الدخل و  -5

 امكانية تصدير الفائض للدول الخارجية . -2

 خصائص الانتاج الزراعي :رابعاً: 

تتعلق خصائص الانتاج الزراعي  بصفة أساسية بمدى إستجابة الكميات المعروضة من السلع 
على أسعارها والتي تتسم لصفة عامة بضعف مرونتها العرضية  أالزراعية للتغيرات التي تطر 

 .1السعرية

 :بويرجع ذلك إلى عدة أسباب تمثل في مجموعها خصائص العرض الزراعي ومن هذه الأسبا

 التحكم في الكميات المنتجة من السلع الزراعية:صعوبة -1

ويرجع ذلك إلى أن الإنتاج الزراعي يتأثر بعدد من العوامل العشوائية البيولوجية و 
المناخية التي لا يمكن التحكم فيها من قبل المزارعين الفرديين. وهذه العوامل تسبب تقلبات في 

عرض لها. لكن مع تقدم الزراعة كلما إنخفضت الكميات المنتجة من هذه السلع و بالتالي في ال
حدة أثر هذه العوامل البيولوجية و المناخية وذلك عن طريق إستخدام البذور و التقاوي المقاومة 
للأمراض و الآفات و الصقيع و البرد، أو استخدام الميكنة الزراعية لأداء العمليات الزراعية في 

 فعل العوامل السالف الإشارة إليها.مواعيدها وحصاد المحاصيل قبل تعرضها ل

تباع الفن الإنتاجي المتطور:أو التحسينات التغيرات -2  التكنولوجية وا 

تؤدي التغيرات أو التحسينات التكنولوجية و إتباع الفن الإنتاجي المتطور إلى إمكانية 
 بالتالي فيإحداث زيادات سريعة في الإنتاجية الزراعية لعناصر الإنتاج الزراعي المتاحة و 

حديثة، إقامة مشروعات الكميات المنتجة من السلعة ومن أمثلة ذلك إدخال الميكنة الزراعية ال

                                                           
 130حسين الطبولي مرجع سابق ص دسوقي، ممدوح. عبدالسلام الجوير و  1
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ل، إدخال منجزات الكيمياء العصرية في الزراعة، إستخدام الأصناف الجديدة الري و البذ
مواعيد  المستنبطة و المنتقاه من البذور و التقاوي لمختلف المحاصيل النباتية و تغيير طرق و

زراعتها، إختيار و إنتخاب الأنواع المحسنة من نسل و سلالات الحيوانات وتطوير طرق تغذيتها 
، إحداث تغيرات في التركيب الهيكلي للإنتاج الزراعي لمتعلقةو تربيتها، تبديل الدورات الزراعية ا

 أو التركيب المحصولي ...الخ.

الزراعي المتاحة باستخدام الوسائل و الطرق  إن زيادة الإنتاجية الزراعية لعناصر الإنتاج
 .Green Revolutionالمذكورة يطلق عليها أحيانا  إسم الثورة الخضراء 

 :Cost Structureالتركيب الإقتصادي لتكاليف الإنتاج الزراعي -3

المقصود بالتركيب الإقتصادي للتكاليف هو نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف المتغيرة.  
وتتسم صناعة الزراعة بارتفاع نسبة التكاليف الثابتة بالمقارنة بالتكاليف المتغيرة. ويعزى هذا 
الإرتفاع إلى أن مصدر التكاليف الثابتة هو الموجودات الرأسماليه الثابتة التي تمثل رأس المال 

يقدر  الثابت كالأرض الزراعية و المباني و الآلات وما يخصها من تحسينات رأسمالية، حيث
 من إجمالي رأس المال المزرعي. %05البعض قيمة هذه الموجودات بنحو 

جدا  على إستجابة الكميات المعروضة  مهمويعتبر تركيب التكاليف المشار إليه ذو تأثير  
من سلعة التغير في أسعارها، وتعتبر هذه السمة عامة بالنسبة لغالبية السلع الزراعية، ويتضح أو 

 ستنتاجات التالية:يتبين ذلك من الإ

أنه مادامت التكاليف الثابته تمثل نسبة كبيرة من التكاليف الكلية للإنتاج، فإن المنتج -أ
يضطر إلى الإستمرار في الإنتاج في فترة الأجل القصير حتى في حالة إنخفاض الأسعار، 

 بغض النظرلأنه يحاول أن يسترجع أكبر كمية من التكاليف الثابته التي لابد وأن يتحملها 
عن مستوى الإنتاج. وعليه تكون إستجابة الكمية المنتجة لتغير السعر قليلة، أي أن مرونة 

 العرض تكون منخفضة.
ومن ناحية أخرى فإن إستجابة الكمية المنتجة من السلعة في الأجل القصير يكون نتيجة التغيرات 
في القدر المستخدم من عناصر الإنتاج المتغير فقط )أي التكاليف المتغيرة( وعليه فمن المتوقع 
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ها أن يكون منحنى العرض لهذه السلعة أقل مرونة من مثيله لسلعة زراعية أخرى تمثل تكاليف
 المتغيرة نسبة أكبر من التكاليف الكلية.

أنه مادامت نظرية المنشأة تفترض إستمرار المزارعين المنتجين في إمداد السوق بالسلعة في -ب
فترة الأجل القصير وذلك طالما أن العائد يغطي التكاليف المتغيرة فإن الأسعار تميل نحو 

 لزراعيون عن الإنتاج.الإنخفاض لمستوى منخفض قبل أن يتوقف المنتجون ا
وهذه النتيجة تفسر إنخفاض أسعار السلع الزراعية أبان الأزمات الإقتصادية العامة كما حدث في 
ازمة الثلاثينيات بالنسبة للدول المتقدمة، كما تفسر إستمرار الإنتاج الزراعي أبان تلك الأزمات في 

  .1الزراعية عن الإنتاجالوقت الذي تتوقف فيه الكثير من الوحدات الإنتاجية غير 

وتوجد إستثناءات للتعميم السابق المتعلق بالتركيز الإقتصادي للتكاليف بالنسبة لبعض المنتجات 
من  %01الزراعية كما هو الحال مثلا  بالنسبة للبيض و بعض المنتجات البستانية إذ أن نحو 

بالإضافة إلى أن سعر البيض لايميل تكاليف إنتاج البيض تتمثل في العلف وهي تكاليف متغيرة، 
 للإنخفاض كثيرا  في الأجل القصير قبل أن يقرر بعض المنتجين له بالتوقف عن الإنتاج.

كما يلاحظ بالنسبة لبعض المنتجات الفاكهيه و الخضرية أن أجور العمال الموسميين الذين 
تكاليف الكلية. وهذه الظاهرة تتطلبهم عملية الحصاد مثلا  )وهي متغيرة( تمثل نسبة عالية من ال

تؤدي إلى أن بعض هذه المنتجات )كالتفاح مثلا  في بعض الدول المنتجة له( تترك بدون حصاد 
في ظل السعر السائد في السوق حيث أن العائد من مبيعاته لاتغطي التكاليف اللازمة لحصاده 

 فقط.

 Cycles ofالحيوان إعتماد الإنتاج الزراعي على الدورات الحياتية للنبات و -4

Plants and Animals:  

وهذا يؤدي إلى ضرورة الإنتظار فترة زمنية كافية لإتمام دورة حياة النبات أو الحيوان قبل أن   
 يستجيب المنتج الزراعي للتغيرات التي تطرأ على الأسعار، فإذا كان المنتج الزراعي قد بدأ فعلا  

رة حياة النبات أو الحيوان، وحدث وأن إرتفع السعر أو في العملية الإنتاجية ومضى فترة من دو 
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إنخفض أثناء هذه الدورة فإنه لا يستطيع أن يوسع من حجم إنتاجه أو يقلله، بل يضطر 
للإستمرار في إنتاج ما بدأ به في أول الموسم وبيعه بالأسعار السائده في السوق بعد جني 

عية بأنه غير مرن تماما  في الفترة المحصول. لهذا السبب يتصف عرض بعض السلع الزرا
 الزمنية القصيرة جدا  وهي الفترة التي لايمكن خلالها إتمام الدورة الحياتية للنبات أو الحيوان. 

 الزراعية للتلف أو العطب السريع: المنتجات بعض  قابلية  -5

الزراعية بسرعة تلفها أو عطبها كبعض أنواع الفواكه و  المنتجاتإن إتصاف بعض   
الخضروات و المنتجات الحيوانية تؤدي بالمنتجين  الزراعيين لها و مسوقيها إلى ضرورة 

 المنتجاتالتخلض منها بأي سعر سائد في السوق. إن إستجابة الكميات المعروضة من هذه 
فهي ضعيفة المرونة. و إذا أصبح تلف السلعة للتغير في أسعارها تكون ضئيله جدا ، و بالتالي 

أمرا  مؤكدا  في الأمد القصير جدا  فإن العرض يصبح عديم المرونة ، أي ان المنتجين أو 
 .المسوقين يجب أن يعرضوا كل ما عندهم بأي سعر كان

 -الصادرات الزراعية :خامساً : 

الدالة على حركة التجارة الخارجية في  المهمة تعتبر الصادرات الزراعية احد المؤشرات 
المنتجات الزراعية لاي دولة , لذا فإن الاهتمام بها وجعلها ضمن اولويات استراتجيات التنمية 
الزراعية الشاملة يعد امرا ضروريا في وقتنا الحاضر , وهو ما حاولت العديد من الدول القيام به 

عية , بهدف التقليص من التبعية الغذائية خلال عقود من الدول عبر سياسات ومشاريع زرا
 للخارج . 

 -:همية النسبية للصادرات الزراعيةالا-1

 .هي المورد الاول للعملات الصعبة في الدول النامية  -1
 .تعمل على مقابلة احتياجات الدول من السلع الضرورية  -1
 .تمويل مشروعات التنمية  -3
 .البوابة الواسعة للعلاقات مع الدول او الشعوب الاخرى  -4
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 .تدعم حصيلة الدخل القومي  -5
 .تساعد في سد العجز في الميزان التجاري -2
 زيادة الطاقة الانتاجية . -0

 -تنافسية الصادرات:-2

اصببببح موضبببوع القبببدرة التنافسبببية خبببلال السبببنوات الاخيبببرة يحظبببى بإهتمبببام واسبببع النطببباق علبببى   
العببببالمي ويعببببود ذلببببك الببببى مواكبببببة متطلبببببات التطببببورات المتسببببارعة التببببي يشببببهدها العببببالم الصببببعيد 

والمتمثلة في ظاهرة العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي , وسياسات الانفتاح وتحرير الاسواق 
 . 1, اضافة الى التطورات الهائلة في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات

مبن الصبعب علبى ايبة دولبة ان تعبيش بمعبزل عبن هبذه التطبورات وفي ظبل هبذه التطبورات اصببح 
ننظرا للمصاعب والعراقيل التي ستواجهها وخاصة في ميادين التصدير وتدفقات رؤوس الامبوال , 
لبببذلك احبببذت البببدول الناميبببة فبببي تبنبببي السياسبببات الاصبببلاحية الراميبببة البببى اعبببادة تأهيبببل وهيكلبببة 

واتيبة والداعمبة لقبدرتها التنافسبية فبي اقتصباد عبالمي مفتبوح اقتصادها وتهيئة البيئبة الاقتصبادية الم
 امام التجارة وتدفقات رؤوس الاموال .

تكمببن اهميببة القببدرة التنافسببية فببي انهببا تسبباعد فببي القضبباء علببى اهببم العقبببات التببي تواجببه تحسببين 
سبية يعتببر الكفاءة والانتاجيبة , الا وهبي عقببة ضبيق السبوق المحلبي .  كمبا ان تبوفير البيئبة التناف

 وسيلة فعالة لضمان الكفاءة الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة .

بالاضافة الى ان القدرة التنافسية تعكس الصفات الهيكلية الاساسية لكبل اقتصباد وطنبي .فمبا هبي 
 العوامل الهيكلية التي تمكن من قياس القدرة التنافسية ؟

رئيسية لتطوير قدرة الاقتصاديات المتقدمة والنامية على التعايش في ظل بيئة ان التنافسية وسيلة 
دولية متسمة بالعولمة وانفتاح الاقتصاديات وتحرير الاسبواق . وعلبى البرغم مبن الاهتمبام المتذايبد 

 .د بشكل متفق عليه من كل الاطرافبموضوع التنافسية فإن مفهومها بقي غير محد
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 -مفهوم التنافسية :-أ

مرتبطة بالتنافس مع الدول تعلق التنافسية الوطنية بالأداء الحالي للأنشطة الاقتصادية الت
, ووضع لهذا التعريف مجالا يتناول الانشطة التصديرية ومنافسة الواردات والاستثمار الاخرى

 الاجنبي المباشر . 

كمكببون رئيسببي  ان الببدول التببي تسببتمر فببي اعتمادهببا علببى انتبباج سببلع  ذات قيمببة مضببافة متدنيببة
لصببادراتها , هببي الببدول صبباحبة ادنببى معببدل معيشببة للفببرد , كمببا ان هببذه الببدول تببدخل فببي حلقببة 
مفرغببة بهببدف ضببغطها الببدائم علببى الاجببور بهببدف تخفببيض تكلفببة الانتبباج ومواكبببة التغيببرات فببي 

تبببالي الاسبببعار العالميبببة للمبببواد الخبببام , الامبببر البببذي يترتبببب عليبببه صبببعوبة تحسبببين الانتاجيبببة , وبال
الابتعببباد عبببن مسبببتويات الانتاجيبببة المقبولبببة للعمالبببة , وفبببي النهايبببة انخفببباض اجبببورهم تبعبببا لبببذلك , 
وهكذا تستمر الدولة في الدوران في حلقة مفرغبة , وعلبى عكبس ذلبك , فبإن البدول التبي تعتمبد فبي 

دخبل  صادراتها على السلع المصنعة ذات القيمبة المضبافة العالميبة وبهبا هبامش رببح مرتفبع يكبون
افرادهبببا مرتفعبببا كنتيجبببة لإرتفببباع المسبببتوى المطلبببوب للعببباملين فبببي هبببذه الصبببناعات , انتببباجيتهم , 
بالتببالي فهببي تببدخل فببي حلقببة منتجببة تببؤدي فببي نهايببة الامببر الببى الرخبباء والاذدهببار حيببث ترتفببع 

 الاجور مع ارتفاع الانتاجية وتميزها .

 -اهمية تنافسية الصادرات :-ب

تكمبببن فبببي تعظبببيم الاسبببتفادة مبببا امكبببن مبببن المميبببزات التبببي يوفرهبببا الاقتصببباد ن اهميبببة التنافسبببية ا
العالمي والتقليل من سبلبياته , ويشبير  تقبدير التنافسبية العبالمي البى ان البدول الصبغيرة اكثبر قبدرة 
على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة , حيبث تعطبي التنافسبية الشبركات فبي البدول 

 رة فرصة الخروج من محدودية السوق الى رحابة السوق العالمي .الدول الصغي

تنبببع اهميببة القببدرة التنافسببية مببن كونهببا تعمببل علببى تببوفير البيئببة التنافسببية الملائمببة لتحقيببق كفبباءة 
تخصيص الموارد واستخداماتها وتشجيع الابداع والابتكار بما يؤدي الى تحسين وتعزيز الانتاجية 

وعيببة الانتبباج ورفببع مسببتوى الأداء وتحسببن مسببتوى معيشببة المسببتهلكين عببن والإرتقبباء  بمسببتوى ن
 طريق تخفيض التكاليف والاسعار .
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بالإضببافة الببى ان التنافسببية تسبباعد علببى القضبباء علببى اهببم العقبببات التببي تواجببه تحسببين الكفبباءة 
الحجبببم والانتاجيبببة , الا وهبببي مشبببكلة السبببوق المحلبببي , والتبببي تحبببول دون الاسبببتفادة مبببن وفبببورات 

الكبير , وعليه فإن توفير البيئبة التنافسبية تعتببر وسبيلة فعالبة لضبمان الكفباءة الاقتصبادية وتعزيبز 
 النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة .

 ت:جاري المفهوم والأهمية والمكوناالمبحث الثاني: الميزان الت

  تعريف الميزان التجاري :-1     

يقصد بالميزان التجاري رصيد العمليات , اي المشتريات والمبيعات من من السلع والخدمات , وهذا هو 

 (1)المعنى الواسع للميزان التجاري المألوف استخدامه حاليا 

الميزان التجاري ايضا هو الفرق بين قيم الصادرات والواردات من السلع والخدمات خلال فترة 

 يقيم العلاقة بين صادرات وواردات البلد ويعبر عنها بالمعادلة التالية : معينة من الزمن , وهكذا

( لدولة ما . كما Mاجمالي واردات البلد ) -(xرصيد الميزان التجاري هو اجمالي صادرات البلد )
 يمكن ان يطلق عليه الميزان التجاري الدولي في هذا البلد .

السلع والخدمات اكثر من وارداتها نقول اذن هنالك الميزان التجاري في حالة صادرات البلد من 
 ."فائض في الميزان " او مايسمى "الفائض التجاري"

الميزان التجاري السلبي يعني ان البلد لا يصدر بالقدر الكافي وهذا ما يسمى "بالعجز التجاري " 
صل بالدورة ولا ينبغي بالضرورة ان ينظر الى هذا المفهوم بنظرة سلبية , بل كحدث دوري مت

 الاقتصادية , فالبلدان ذات الاقتصاد المتنامي مثل : الولايات المتحدة الامريكية وهونغ كونغ
واستراليا بها عجز تجاري فهذه الدول لها القدرة لمواجهة الطلب المحلي الضخم في فترات التوسع 

 الاقتصادي .
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الفقيرة التي تعتمد في نموها  اما الميزان التجاري السلبي فهو امر اكثر صعوبة في البلدان
 واقتصادها على ايدي الاستثمار الاجنبي .

 -قسام الميزان التجاري :أ-2

 :ينقسم الميزان التجاري الى قسمين هما

 -الميزان التجاري السلعي :-1

ويطلق عليه ايضا ميزان التجارة المنظورة , ويضم كافة السلع والخدمات التي تتخذ شكلا ماديا 
 "الصادرات والواردات من السلع المادية التي تتم عبر الحدود الجمركية "ملموسا 

 -:الميزان التجاري الخدمي-2

ويطلق عليه ايضا ميزان التجارة غير المنظورة , وتضم كافة الخدمات المتبادلة بين الدول " النقل 
 , التامين , دخول العمل , عوائد رأس المال "

 -التجاري :العجز والفائض في الميزان -3

الميزان التجاري احد الارقام المهمة في الاقتصاد لما للتجارة الخارجية من اهمية كبيرة وما  يعتبر
من  اهمية وتركيز من قبل المستثمرين , تعتبر اهمية هذا الرقم نابعة من كون  حظيت به مؤخرا  

ان الدولة التي يكون عندها فائض في الميزان التجاري فستكون تصدر اكثر مما تستورد , 
وجودة في السوق  وان بضاعتها المنافسة سعرا   ممايعني ان حجم الانتاج سيكون فيها عاليا  

لخارجي , ومما يصاحب ذلك من زيادة الانتاج المحلي وزيادة نسبة المحلي , وفي السوق ا
يادة الانفاق الكلي في السوق والذي يحرك ز التوظيف وزيادة الاجور , مما يؤدي في النهاية الى 

 عجلة الاقتصاد نحو النمو وينعكس على اسواق الاسهم بالإيجاب .
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ا قوة عملة الدولة نتيجة لقوة اقتصادها , ولكن مع ذلك فإن هنالك فترات نمو معين والتي يصاحبه
مما يجعل التصدير عليها أصعب نتيجة لغلاء عملتها مقابل العملات الاخرى , فقد يكون عجز 

 الميزان التجاري امرا مفهوم على الاقل ويسهل تفسيره من قبل الاقتصاديين .

لميزان التجاري جيد التأثير يعتبر طردي مع كل من العملة ومؤشرات الاسهم فالفائض في ا
للإقتصاد بشكل عام لأنه يظهر بأن الانتاج والتدفقات النقدية الداخلة للبلد اكثر من التدفق 
النقدي الخارج بسبب ارتفاع الصادرات عن الواردات , مما يعني مصدر دخل اخر للاقتصاد , 

سهم ذات العوائد وفي هذه الحالة ترتفع اسعار الاسهم مترافقة مع اقبال الناس الى شراء الا
المرتفعة ,وحتى يقوم المستورد بشراء السلع والصادرات من احدى البلدان , فإنه يحتاج لشراء 
عملة هذه البلد , ممايذيد الطلب عليها , ويرتفع سعر العملة , ولكن مع ارتفاع سعر العملة 

ما يؤدي الى سوف يصل ذلك الى حد يصبح فيه قيمة البضائع مرتفعة بالنسبة للمستورد . م
 تقليص قيمة التبادل التجاري .

اما العجز في الميزان التجاري فهو يعبر عن صادرات قليلة مقارنة بالواردات , مما يؤدي الي 
تدفق نقدي الى الخارج اقل مما يدخل الدولة , فإن كان العجز مستمر ومرتفعا , فهذا يدل على 

 الة والتي تعود بالسلب اجمالا على الاقتصاد .احتمال إنخفاض الإنتاجية وارتفاع معدلات البط

وعلى العكس من حالة الفائض في الميزان التجاري , فقيمة العملة في حالة العجز التجاري 
سوف تنخفض بسبب تغلب قوى العرض على الطلب مقابل طلب عملات اجنبية لتغطية ثمن 

 الواردات .

عملة واسواق الاسهم , ويكون تأثير الفائض اجمالا تؤثر نتيجة الميزان التجاري على قيمة ال
عليهما ايجابيا اكثر من ان يكون عجزا , لكن في حال هنالك عجز في الاقتصاد , فهذا لا  
يعني ان الاقتصاد ليس جيدا في حالة تحسن وارتفاع الفائض في الميزان التجاري يعني ذلك 

نهاية يؤدي الى ارتفاع العملة وانخفاض يد من الانتاج والوظائف والاستثمارات , وهذا في الز الم
   التضخم .
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 -:ياسات المتعلقة بالميزان التجاريالس-4

 :متصاصاسلوب الإ-1

 دي لحل لمشاكل وهي تقوم لاجل ايجاد توازن الميزان التجاري طريقة الامتصاص يمكن ان تؤ ان 
انتاج الدولة من السلع وبالتالي فان قدرة الدولة علي امتصاص السلع والخدمات يجب ان تساوي 

 والخدمات ويمكن تدراك ذلك باخذ المعادلة التالية في الاعتبار :
Y+M=C+I+G+X 
 حيث أن :
Y=الناتج القومي 
M=الواردات 
C= الاستهلاك 
I=الاستثمار 
G=الانفاق الحكومي 
X= الصادر 
ففي الجانب الايسر في هذه المعادلة نري ان السلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد 

 .M1والواردات  Yيجب ان تاتي من كل من الانتاج المحلي 
وفي الجانب الايمن نري ان هذه السلع والخدمات يجب امتصاصها عن طريق 

مبيعات للاجانب الصادر وال Gوالانفاق الحكومي   Iوالاستثمار المحلي   Cالاستهلاك المحلي 
X  والان دعنا ننقل ،M   الي الجانب الايمن لنحصل علي: 

Y=C+I+G+X-M 
 والان يمكننا اعتبار
A=C+I+G 
B=X-M 

                                                           

م 1987م( العلاقات الاقتصادية الدولية ,الطبعة العربية 1983جون هدسون  , مارك هرندر ) 1
 دار المريخ للنشر الرياض المملكة العربية السعودية
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الموجبة فائض  Bحيث تمثل قيم   Bالميزان التجاري  X-Mواعتبار  A الامتصاص المحلي 
 -:السالبة عجز الميزان التجاري ، وتصبح معادلتنا الان كالاتي   Bالميزان التجاري و 

Y=A+B  اوB= Y-A 
في الصيغة الاخيرة لهذه المعادلة يمكن ادراك الميزان التجاري سوف يحقق فائضا اذا وكان 
الناتج المحلي يفوق الامتصاص المحلي ، يحقق عجزا اذا كان الامتصاص المحلي يفوق الناتج 

 تكون التجارة في حالة توازن اذا كان الامتصاص المحلي مساوي للناتج المحلي  المحلي ، وسوف
 :سياسة احلال الواردات -2

تقليل الضغط علي  (وهي واحدة من السياسات التي تتبعها الدول لتخفيض وارداتها 
، وتقوم هذه السياسة علي ايجاد بدائل للواردات وذلك عن  )الاحتياطات من العملات الصعبة

طريق التصنيع المحلي للسلع التي تستورد من الخارج وتتبع الدول لتحقيق هذه السياسة عدد من 
 الاجراءات ممثلة في :

 .اولا: فرض رسوم جمركية باهظة  علي السلع المستهدف انتاجها محليا
 .حفيزهم لقيام الصناعات البديلة للوارداتثانيا : دعم المنتجين المحليين وت

 .مقابلة هذه المنجات البديلةلثالثا : تجهيز السوق المحلي الكافي 
رابعا: اتباع وسائل تودي لتخفيض تكلفة المنتجات البديلة للواردات وتقوم الدولة في هذا المجال 

تي من الخارجي لقيام هذه وم الجمركية للمواد الخام التي تأبالاعفاء الضريبي ، وتخفيض الرس
 .الصناعات 

خامسا : قيام الدولة بانشاء عدد من المصانع حتي توفر المنتجات البديلة وبالتكاليف المناسبة 
وقد تم اتباع هذه  (1)وخاصة اذا كانت هذه السلع المستوردة من الضروريات مثل المواد الغذائية

قف الوارد منه ، حيث عملت الحكومة علي السياسة في السودان وذلك لانتاج السكر محليا وو 
منع استيراد السكر وانشاء مصانع متنوعة في السودان تقوم بانتاجة ، وهذه السياسة يتبعها حاليا 

 وبنك السودان وذلك للحد من تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية
 

                                                           
دار المريخ  ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة العربية(، التنمية الاقتصادية، 8006ميشيل تودارو)(1)

 . 850،صللنشر
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 :سياسة التصنيع للصادر -3
مصانع محلية تكون مهمتها القيام بالصادر وذلك لزيادة تقوم هذه السياسة علي قيام 
 حصيلة الدولة من العملات اصعبة .

القطاع  (غالبا ما يتم في مثل هذه السياسة التركيز علي  القطاع الحديث لدعم الصادر 
ت العديد من الدول النامية في عقد الستينيات لاتباعها وذلك أوقد لج  )الصناعي ، الخدمي 

هولة ، ولمواجهة احتياجاتها المتزايدة أمن الموارد المحلية المتوفرة والايدي العاملة الم للاستفادة
من العملات الصعبة وخصوصا ان هذه الدول في تلك الفترة كانت ذات طبيعة صناعية بدائية 
وبني تحتية بسيطة لذلك عملت علي ايجاد صناعات تقوم علي زيادة انتاجها وتحسين مستواها 

 دي الداخلي والخارجي .الاقتصا
ان اغلب الصناعات التي تقوم من اجل الصادر في الدول النامية هي صناعات تحويلية تقوم 
علي تصنيع المواد الاولية الي منتجات صناعية وتصديرها الي الخارج وقد حصلت الدول التي 

 اتبعتها علي العديد من المزايا منها :
 لصناعية بدلا عن الصادرات التي تكون في شكل مواد اولية .: زيادة الصادرات من السلع ا اولا  

ثانيا: زيادة حصيلة البلاد من العملات الاجنبية وذلك لارتفاع الاسعار العالمية للمنتجات 
 الصناعية بدلا عن المنتجات الزراعية 

 : جذب الكثير من رؤوس الاموال الخارجية للاستثمار في الصنناعة المحلية ثالثا  
: توفير فرص عمالة للمحليين في البلاد التي اتبعت سياسة التصنيع للصادرات وبالرغم من  رابعا  

 :ها بعض المشاكل منهاكل هذه المزايا فان سياسة التصنيع للصادرات تواجه
: ان الدول التي اتبعتها هي دول نامية وبالتالي فان النشاط الصناعي بها يكون ذو طابع اولا   

بدائي يقوم علي الصناعات التحةيلية وبالتالي تحتاج هذه الدول الي المزيد من العمالة الاجنبية 
 لاستيراد الالات والمعدات التي تقوم بالانتاج 

القطاع الزراعي والخدمي وركزت علي القطاع  لتول التي اتبعتها اهمدان معظم ال:  ثانيا  
تالي الاختلال في مستويات المعيشة لدي معظم ما اوجد تقسيم واضح للسكان اوبالالصناعي م
 .سكان الدولة
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 الفصل الثالث                          

 الصادرات الزراعية والميزان التجاري في السودان:

 -:تمهيد

القطاع الزراعي والصادرات الزراعية  يتكون هذا الفصل من مبحثين : يتناول المبحث الاول     

 في السودان اما المبحث الثاني فيتناول التجارة الخارجية والميزان التجاري في السودان .

 المبحث الأول: الصادرات الزراعية في السودان:

والثروة الحيوانية فالقطاع الزراعي بتكوينه والغابات  يتكون القطاع الزراعي من الزراعة
من إجمالي  %41هذا يعتبر أكبر القطاعات الاقتصادية على الإطلاق إذ يشارك القطاع بحوالي 

من السكان يعتمدون  في معيشتهم على هذا  %11الناتج المحلي وتوضح التقارير أن حوالي 
القدر الأكبر ويشارك القطاع أيضا  ب من الأيدي العاملة %01القطاع وان القطاع يخدم حوالي 

د بعض المصانع ببعض من المواد الخام وعليه كما يمن العملات الأجنبية في عائدات البلاد م
 .1فأن هذا القطاع ذا أهمية خاصة في الاقتصاد السوداني

 :خلفية تاريخية القطاع الزراعيأولًا: 

مارات القطاع ثمن جملة است %31على هذه الأهمية وتأكيدا  له فقد خصصت نسبة  بناء  
مليون جنيه سوداني. كما  415العام خلال الخطة الستية للقطاع الزراعي، أي ما يعادل 

مليون جنيه سوداني من استثمارات القطاع الخاص والذي يقوم  191خصصت للقطاع الزراعي 
ة بالتعاون مع الحكومة والدول العربية ورأس المال الخاص الأجنبي بالاستثمار في مشاريع مختلف

 والمحلي. وعليه فإن جملة الاستثمارات المتوقعة في القطاع الزراعي خلال الخطة الستية تبلغ

                                                           
  130, الاقتصاد السوداني , ص 1992, الطبعة الثانية  عثمان ابراهيم السيد 1
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من جملة الاستثمارات في كل  %10مليون من الجنيهات السودانية وهذا ما يعادل حوالي  015
 .تثمر في الخطة الخمسية الماضيةالقطاعات وعشرة أضعاف ما اس

ميل مربع )حوالي مليون ميل مربع( فإن  90.111من جملة مساحة السودان التي  تبلغ 
فدان  415.113.111ميل مربع أي ما يعادل  250.111الأراضي غير الصالحة للزراعة تبلغ 

ا في الزراعة من جملة المساحة الكلية، أما المساحة التي يمكن استغلاله %21ويعادل نسبة 
فدانا ، وتبلغ هذه النسبة  191.115.111ميلا  مربعا  أي ما يعادل  313.111والرعي فيبلغ 

 .2من مساحة السودان 31%

ولكن بالنظر إلى الأراضي التي تزرع بالفعل نجد أن نسبتها ضئيلة للغاية إذ أن 
. وقد جاء تقسيم مليون فدان 11لم تتعد  1929/1901الأراضي التي تزرع بالفعل في عام 

على النحو التالي: الأرضي التي تعتمد 1920/1921الأراضي المزروعة حسب ريها في عام 
 %10والأراضي التي تعتمد على الري المنتظم تبلغ  %11على الأمطار في ريها تبلغ حوالي 

 . %3والأراضي التي تسقى بمياه الفيضانات تبلغ 

فقري للاقتصاد السوداني فإن نشاط القطاع وبالرغم من أن الزراعة تمثل العمود ال
الخاص عليه كان هو الأسبق والأوفر حركة وانتشارا منذ القدم. وما زال القطاع الخاص يؤدي 

من النشاط الزراعي. ولكن نشاط  %52الدور الأكبر في الزراعة في السودان إذا أنه يغطي 
من  %44حتى أنه أصبح يغطي نسبة القطاع العام في مجال الإنتاج الزراعي بدأ يقوى ويتسع 

من جملة الزراعة المروية صناعيا  و  %91جملة إنتاج هذا القطاع. وجدير بالذكر أن نسبة 
من جملة الأراضي المطرية تقع تحت سيطرة القطاع العام. أما في مجال الحاصلات  43%

 .الزراعية فإن القطاع العام يهيمن هيمنة كاملة على قصب السكر

 المحاصيل الرئيسية:إنتاج -1

في السودان من محاصيل القطن والفول السوداني  مهمة وتتكون المنتجات الزراعية ال
والسمسم والصمغ العربي والذرة والدخن والقمح والفواكه والخضروات وقصب السكر بالإضافة إلى 

 ة. وكذلكالأرز الذي يعتبر محصولا  جديدا  في السودان حيث بدأ إنتاجه في السنوات الأخير 
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محصول بذرة زهرة الشمس الذي يعتبر أحدث المحاصيل النقدية في السودان والذي بدأ يجد 
اهتماما  كبيرا  في السودان باعتباره محصولا  نقديا  أثبتت التجارب نجاح زراعته في مساحات كبيرة 

 كما يمكنه أن يجد موطئ قدم ثابت في الأسواق العالمية. 

دارة بالنسبة للمحاصيل النقدية إذ أنه المحصول النقدي الرئيسي ويحتل القطن مرتبة الص
للبلاد حيث يصدر للخارج ولا يستعمل منه في صناعة الغزل والنسيج التي بدأت حديثا  إلا بنسبة 
صغيرة منه. وتجئ محصولات الفول السوداني والسمسم والصمغ العربي ف مقدمة بقية 

ناحية المساحة المزروعة بكل محصول فجئ محصول  المحاصيل النقدية التصديرية. أما من
الذرة في الصدارة، فهذا طبيعي إذ أن الذرة يعتبر المحصول الغذائي الأول للسكان في السودان. 

وجئ في المرتبة  م1904/1905فدانا  في عام  5.500.111بلغت المساحة المزروعة ذرة 
فدانا  دخنا . ثم يجئ السمسم في  1.502.111الثانية الدخن إذ زرع في نفس العام مساحة تبلغ 

المرتبة الثالثة والفول السوداني في المرتبة الرابعة والقطن في المرتبة الخامسة )القطن بأنواعه 
 .(1)الثلاثة(

وبما أن الاقتصاد السوداني يعتمد اعتمادا  أسياسيا  على القطاع الزراعي فقد وجد هذا 
توسعه أفقيا  بإقامة المشروعات الجديدة ورأسيا  بتكثيف الدورة الزراعية القطاع اهتماما  كبيرا  يدعم 

وتنويع الإنتاج واستعمال الأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور المحصنة ... وسيظل القطاع 
الزراعي على وجه العموم والزراعة خاصة هو القطاع الذي سيقود التنمية في البلاد وتنمية 

د الأخرى، ولتحقيق ذلك كان تطوير القطاع الزراعي نفسه ضرورة وتطوير قطاعات الاقتصا
جعلت الاهتمام بتطوير القطاع الحديث منه بالصورة التي تؤدي غلى تنويع الإنتاج الزراعي 
 وكسر حدوة المحصول الرئيسي الذي يقود الاقتصاد أمر لابد منه، وقد ظهر ذلك في الاتجاه

التي تزرع قطنا  سنويا .. فبينما بلغت المساحة التي زرعت  العام للانخفاض المستمر في المساحة
انخفضت المساحة بصورة متتالية في السنوات  1901/1901فدانا  في عام  1.113.135قطنا  
فدانا .  915حيث بلغت م 1905/1902،  ثم بلغت أدنى مستوى لها في عام 1901/1905

ألف فدانا . ولا يعني هذا  1139 لتبغم 1900/1919ولكن هذه المساحة ارتفعت في عام 
  الارتفاع تقليل الأهمية النسبية لبقية المحاصيل الزراعية.
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وجدير بالملاحظة أن زيادة الرقعة المخصصة لزراعة المحاصيل المختلفة لا تعني بالضرورة 
لى زيادة الإنتاج السنوي فيها،  إذا أن مستوى الإنتاج يعزى إلى الظروف المناخية في كل عام وغ

مستوى متوسط الإنتاجية للفدان وظروف الزراعة الأخرى بالإضافة غلى المساحة المزروعة 
 نفسها.  

نورد في يلي بعض الفقرات عن أهم الحاصلات السودانية نبدأها بالمحاصيل النقدية 
 لتوضيح الصورة العامة.

 القطن:-أ

اتجاه تنويع الإنتاج القطن هو المحصول النقدي الرئيسي للبلاد حتى الآن بالرغم من 
الزراعي المتبع. ونسبة لطبيعة الاقتصاد السوداني الذي اعتمد منذ  عهد بعيد على القطن 
كمحصوله الرئيسي فإن تضييق الشقة بين القطن والمحصولات الأخرى لا يتأتى بصورة سريعة. 

لغ قيمة وعليه فقد ظل القطن يحتل موقعه الصداري كمحصول البلاد النقدي الرئيسي، إذ ب
-1901من قيمة كل صادرات البلاد خلال الفترة  %51الصادرات من القطن ما يوازي 

 م.1902

وقد عرف القطن السوداني بتيلته الطويلة وأن دخلت الأنواع توسط التيلة وقصير التيلة 
ضمن منتجات السودان من القطن. ويزرع القطن طويلة التيلة في الجزيرة والمناقل وينتج القطن 

وسط التيلة في مناطق خشم القربة وطوكر والسوكي. أما منقطة جبال النوبة فينتج القطن مت
 . 1902/1900-1901/1911اج الكلي للقطن في الفترة قصيرة التيلة. وكان كان الإنت

 الفول السوداني:-ب

أما الفول السوداني فيعتبر من المحاصيل النقدية الهامة التي وجدت اهتماما  ملحوظا  
ا يختص بتوسيع رقعة الساحة المزروعة بصورة مستمرة، وكان من نتاج ذلك ازدياد الإنتاج فيم

 . 1901/1909 – 1903/1904المستمر حيث كان الموقف على النحو التالي في الفترة 

من  %01بزيادة تصل إلى  04/05يلاحظ بالطبع الارتفاع الكبير الذي تحقق عام 
 عن الاتجاه الذي ساد 02/00انخفاض مفاجئ وكبير عام  ، ولكن أعقب ذلك01/04إنتاج عام 

لى  السنوات التي سبقته. ويعزى الانخفاض أساسا  إلى تدهور إنتاجية الفدان في تلك السنة وا 
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انخفاض المساحة المزرعة عما كانت عليه في السنة السابقة. وقد استعاد الفول موقفه السابق 
أم من حيث  من حيث المساحة التي زرعتسواء كان 1900/1901بصورة أفضل في عام 

 الإنتاج.

 الصمغ العربي: -ج

الصمغ العربي من أهم المحاصيل التي تدر العملات الصعبة للبلاد. فالصمغ محصول 
من الإنتاج العالمي للصمغ.  %11نقدي يوجه بصفة عامة نحو التصدير فينتج السودان حوالي 

ادات العملات الأجنبية في عامي من إير  %0.3و  %1.1وقد ساهم الصمغ بنسبة 
على التوالي. والصمغ من الهشاب هو المصدر الأساسي وأن  1901/1901و  1901/1901

 من الإنتاج في بعض الأحيان. %11يشارك صمغ الطلح بنسبة معقولة تصل إلى 

بالطن  1900/1901 –1921/1923ج الصمغ العربي في الفترة وقد كانت إنتا
 المتري. 

لب في الإنتاج إلى اختلاف كميات الأمطار السنوية. كما يتأثر ذلك بتعرض ويعزى التغ
منقطة أشجار الصمغ للجراد ونزوح الأيدي العاملة إلى المدن للعمل وكذلك إلى امتداد الزراعة 

 الآلية في بعض مناطق إنتاج الصمغ.

 السمسم:-د

ن في الحصول على يعتبر السمسم رابع المحاصيل النقدية التي يعتمد عليها السودا
إيراداته من العملات الأجنبية. ويعترض هذا المحصول لنفس الظروف الطبيعية التي تواجهها 
المحاصيل الزراعية الأخرى مما يعرض الإنتاج للتذبذب في الكميات المنتجة سنويا . وقد أظهرت 

 . 1902/1900 – 1901/1904وية نوعا  من الثبات في الفترة الإنتاجية السن
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 م:1995-1978إنتاج المحاصيل الرئيسية خلال الفترة 

 أولًا: المحاصيل النقدية:

إن عدم ثبات حجم الإنتاج وعدم زيادته بوتيرة واحدة للمحاصيل النقدية الرئيسية القطن، 
 95/1992-01/1909الفول السوداني، السمسم، والصمغ خلال الثمانية عشر عاما  الأخيرة 

ج هذه المحاصيل تذبذب بصورة واضحة كما أن المساحات المزروعة لم كانت سمة ظاهرة. فإنتا
 تكن هي أيضا  ثابتة.

 لتأكيد ذلك نتناول كل من هذه المحاصيل منفردة.

 أ.القطن:

ألف طن لم يتحقق  033البالغ  1901/1909الإنتاج الذي تحقق في القطن في عام  
عشر سنوات هو الأقرب لهذا الإنتاج  أي بعد 11/1919حتى اليوم. وكان حجم الإنتاج في عام 

أيضا  قريبا  لما تحقق في عام  1910/1911ألف طن. وكان إنتاج  عام  019حيث بلغ 
 ألف طن.   011حيث كان  1901/1909

ألف طن فقط وهذه  310إلى  09/19911نلاحظ أن إنتاج القطن قد تدهور في عام  
. كما تدهور إنتاج القطن في عام 01/1909الكمية أقل من نصف إنتاج العام السابق 

ألف طن فقط. وهي كمية تزيد بقليل عن ثلث إنتاج عام  110ليصل إلى  1911/1911
ألف طن في  425ثم ارتفع إنتاج القطن تدريجيا  في السنوات الأربعة التالية فكان  01/1909
 و 13/1914ألف طن في عام  219و  11/1913ألف طن في عام  513و  11/1911عام 
 .14/1915ألف طن في عام  243

إن الانخفاض الكبير الذي حدث في إنتاج القطن خلال هذه الفترة لم يكن نتيجة  
لانخفاض في المساحات المزروعة قطنا  حيث كانت المساحات المزرعة متقاربة منذ عام 

بل أن المساحات المزروعة قطنا  كانت في أعوام  1914/1915حتى عام  1901/1909
 أوسع مما كانت في عام 1914/1915و  1913/1914و  1911/1913و  1909/1911

عما كان عليه في  1909/1911. ومع أن المساحة المزرعة قطنا  زادت في عام 01/1909
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العام الأسبق انخفض الإنتاج إلى أقل من النصف. كل ذلك يؤكد أن السبب في انخفاض 
نما نتيجة لانخفاض إنتاجية الكميات المنتجة لم يكن بسبب نقص في المساحا ت المزروعة وا 

 الفدان. 

ألف طن فقط وهو ما  419مرة أخرى إلى  1915/1912انخفض إنتاج القطن في عام  
يعادل فقط ثلثي إنتاج العام الذي سبقه. في هذا العام بالذات انخفضت المساحة المزروعة قطنا  

نتاج في  هذه الحالة له ما يبرره. ألف فدان. فالانخفاض في الإ 110ألف فدان إلى  993من 
ألف طن كإنتاج مرتفع مقارنة  019مقدار  1911/1919وبعد ان وصل إنتاج القطن في عام 

مع السنوات التي سبقت، بدأ إنتاج القطن في انخفاض متدرج مستمر خلال السنوات الخمس 
 93/1994ي عام التي تلت هذا العام إلى أن وصل أدنى مستوى له خلال سبعة عشر عاما  ف

ألف طن فقط. وكان الإنتاج الكلي للقطن في العام الذي  141حيث بلغ الإنتاج الكلي للقطن 
 019/1909ألف طن فقط ويقل هذا عن ربع إنتاج عام  101هو  91/1993سبق أي عام 

ألف طن فقد. يعني ذلك أن إنتاج القطن قد  159وصل الإنتاج غلى  94/1995وفي عام 
كبيرا  في السنوات الثلاث الأخيرة. ويعزى ذلك جزئيا  إلى انخفاض المساحة  تدهور تدهورا  

ألف فدان في عام  352المزروعة قطنا  في هذه السنوات الثلاث. فكانت المساحة المزروعة 
 .94/1995ألف فدان في عام  431و  93/1994ألف فدان في عام  191و  91/1993

 ب. الفول السوداني:

ألف طن  113والبالغ  01/1909الذي تحقق في الفول السودان خلال عام إن الإنتاج  
ألف طن لم يتحقق خلال الخمس عشرة  151الذي وصل إلى قمة 09/1911متري ولخال عام 

ظل الإنتاج السنوي للفول السوداني  09/1911سنة التي أعقبته. ومنذ هذه السنة الأخيرة 
ألف طن في  050ي تلت ذلك العام. فكان الإنتاج يتدهور باستمرار خلال السنوات الست الت

و  11/1913ألف طن في عام  491و  11/1911ألف طن في عام  011و  11/1911عام 
ألف طن في  104و  14/1915ألف طن في عام  301و  13/1914ألف طن في عام  413
    م15/19125عام 
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ص المساحات المزروعة بالفول من أهم أسباب التدهور المستمر في الإنتاج بل أهمها هو تقل
. ومقارنة الإنتاج الكلي مع المساحة الكلية المزروعة توضح أن 11/1913السوداني منذ عام 

الإنتاجية لم تنخفض بل زادت في كثير من السنين كما أن الإنتاجية نفسها قد انخفضت في 
 بعض السنوات.

زاد الإنتاج  11/1919ة  10/1911و  12/1910خلال السنوات الثلاثة المتتالية  
ألف طن على التوالي  510ألف طن و  411ألف طن و  309إلى  309الكلي تدريجيا  إلى 

وقد زادت المساحة المزرعة أيضا  في السنتين الأولتين في هذه المجموعة ولكن المساحة ثبتت 
 اجية بصورة طيبة.  في السنة الثالثة تقريبا  فكان زيادة الإنتاج في هذا العام نتيجة لزيادة الإنت

تدهور الإنتاج الكلي بصورة متدرجة كبيرة حيث  91/1991ز  19/1991في  عامي  
ألف طن فقط. وفي هذين  113ألف طن وفي الثانية  111كان الإنتاج الكلي في السنة الأولى 

 العامين تدهورت الإنتاجية أيضا تدهورا  كبيرا   ومتتاليا . 

ل السنوي والإنتاجية في أواخر السبعينات وبداية الثمانينيات كان  ويعين كل هذا أن إنتاج الفو 
 أعلى مما  هو  عليه الحال في النصف الثاني من الثمانينيات وسنوات التسعينات الحالية.

 ج. السمسم:

ن كان جزءا  من المحصول يستخدم محليا  في   السمسم من المحاصيل النقدية المهمة وا 
وينتج السمسم في مناطق الزراعة المطرية التقليدية والآلية وتتأثر الكمية  إنتاج الزيوت و الإمباز،

المنتجة منه سنويا  بكميات الأمطار السنوية وتوزيعها. وكانت المساحة المزروعة سنويا  في 
مليون فدان سنويا .  1تدور حوالي  13/1914 - 01/1909السنوات الست الأولى من الفترة 

مليون فدان وانخفضت مرة أخرى في عام  1.1إلى حوالي  14/1915م ولكناه انخفضت في  عا
مليون فدان وكان ذلك نتيجة لشح الأمطار النسبي وسوء توزيعها. أما  1.5إلى حوالي  15/12

مليون فدان  1.2فقد زادت المساحة المزروعة زيادة كبيرة حيث بلغت حوالي  12/10في عام 
 .%00أي بزيادة قدرها 

مليون فدان وتخطت في عام  1ام لم تقل المساحة المزروعة عن ومنذ هذا الع
 عن العام السابق. ثم زادت مرة أخرى إلى %114مليون فدان بزيادة قردها  4.3 91/1993
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مليون فدان في عام  4وأن انخفضت قليلا  عن  93/94مليون فدان في عام  4.5حوالي 
 .95/1992ون فدان في عام ملي 4.5ولكنها زادت مرة أخرى إلى حوالي  94/1995

ن  01/1909/94/1995التذبذب في إنتاج السمسم كانت سمة طهارة خلال الفترة  وا 
ألف طن في السنوات الأولى من الفترة وبلغ مداه في عام  111كانت الإنتاج أكثر من 

ألف طن. ولكن الإنتاج هبط بصورة كبيرة في عام  141حيث أنتجت كمية بلغ  11/1911
فقط من إنتاج العام  %20ألف طن فقط بنسبة مئوية تصل إلى  123تصل إلى ل 11/1913

طنا  في عام  1.11مقابل  11/1913طنا  فقط في عام  1.11السابق. وقد بلغت إنتاجية الفدان 
 .1901/1909طنا  في بداية الفترة في عام  1.1وبمقابل  11/1911

ألف طن فقط بنسبة  131إلى  1914/1915انخفضت الإنتاج الكلي في  عام 
. واستقر الإنتاج تقريبا  في عام 13/1914عما كان عليه في عام  %51انخفاض قدرها 

في عام  1.19ألف طن. وكانت إنتاجية الفدان في  هذا العام هي  131فكان  1915/1912
. وكان أسوأ إنتاج طوال 14/1915طنا  في عام  1.10في حين أنها كانت فقط  1915/1912
حيث كانت الإنتاجية للفدان  1991/1991ألف طن فقط في عام  11وضوع لدراسة هو الفترة م
طنا . وهذا أيضا  أسوأ إنتاجية للفدان. ولم يقارب إنتاج  هذا العام إلا إنتاج العام  1.131فقط 

 طنا . 1.141أف طن والإنتاجية  لفدان  90حيث كان الإنتاج  1991/1991الذي تلاه 

 1901/1909ألف طن طوال الفترة  121يجدر الإشارة إلى إنتاج السمسم لم يتخطى 
 1995/1992و  91/1993و  1910/1910إلا في ثلاثة أعوام فقط هي  1995/1992–

ألف طن على التوالي وفي كل من  313ألف طن و  121ألف طن و  124حيث بلغ الإنتاج 
 ة أيضا  من أكبر المساحات.هذه السنوات الثلاث كانت المساحات المزروع

 د. الصمغ العربي: 

إنتاج الصمغ شأنه شأن المحاصيل التي تعتمد على الأمطار تفرض لتذبذب شديد طوال  
ألف طن في عام  33511انخفض الإنتاج من  1994/1995-1901/1909الفترة 
 ثم %41ألف طن في العام الذي تلاه وذلك بنسبة انخفاض قدراه  11911إلى  1901/1909

 11111إلى  1911/1913ارتفع الإنتاج  تدريجيا  في العامين التاليين ولكنه انخفض في عام 
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ثم ارتفع الإنتاج في  1911/1911عام كان  عليه في عام  %11.5ره الف طن بانخفاض قد
 14111إلى  1914/1915ألف طن ولكنه انخفض في عام  31111إلى  1913/1914عام 

 .%101.4انخفاض قدرها  ألف طن فقط أي بنسبة

 1991/1191كان أسوأ إنتاج للصمغ طوال هذه الفترة موضوع الدراسة  هو في عامي  
ألف طن على التوالي.  9211ألف طن و  9111حيث كان الإنتاج فقط  1991/1993و  –

ألف طن في عام  31545امين وكان فإذا قارنا  هذا الإنتاج بأعلى إنتاج سجل قبل هذين الع
ألف طن في عام  41191وأعلى إنتاج سجل بعد هذين العامين وكان  1911/1913
 .1991/1993و  –1991/1991يظهر لنا ضآلة الإنتاج في عام  1994/1995

يدل كل ذلك إلى الاعتماد على المحاصيل النقدية المطرية والتي تتأثر بكميات الأمطار 
فيها، فإن عائدات هذه المحاصيل من  السنوية وتوزيعها ونظرا  لأن الأمطار لا يمكن التحكم

العملات الأجنبية معرضة للتذبذب نتيجة لتذبذب الإنتاج ولتقلبات الأسعار العالمية السنوية لهذه 
السلع الأولية، يؤثر ذلك دون شك على واردات البلاد من السلع الأجنبية سواء كانت رأسمالية أم 

قدرات التنفيذ لمشروعات التنمية حسب البرامج استهلاكية كما قد يمتد ذلك إلى التأثير على 
 . 1المحددة لذلك. وأثار ذلك دون شك كبيرة على الأبعاد الزمنية والتكاليف الكلية لتلك المشروعات

 زهرة الشمس:-ه

لابد لنا ونحن نتحدث عن المحاصيل النقدية أن لا نغفل محصول زهرة الشمس الذي  
يزرع هذا المحصول في القطاع المطري في منطقة النيل دخل الإنتاج حديثا  في السودان. 

الأزرق لإنتاج بذرته باعتباره من الحبوب الزيتية ذات الشهرة العالمية. يعصر جزء من إنتاج 
بذور زهرة الشمس في السودان لإنتاج الزيوت ولكن معظم إنتاج يصدر وهو خام لوجود الطلب 

 عليه في الأسواق العالمية.

ألف طن. وزادت  11.1ألف فدان أنتجت  00مساحة  1991/1991زرع في موسم  
ألف طن بنسبة زيادة في المساحة  115إلى حوالي  91/1993المساحة المزروعة في عام 

 ألف طن بنسبة زيادة تصل 31حوالي  1991/1993وبلغ الإنتاج في عام  %109تصل إلى 

                                                           
 145عثمان ابراهيم السيد , مرجع سابق ص  1
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نتاجا  خلال السنوات  . ويتوقع أن يتطور زراعة هذا المحصول الجديد م%339إلى  ساحة وا 
 القادمة للنجاح الذي شهده خلال السنوات الأولى من إنتاجه في السودان.

 ثالثاً: المحاصيل الغذائية الرئيسية: 

 _ الذرة:1

يعتبر الذرة أهم المحاصيل الغذائية في السودان من حيث كمية الإنتاج ومن حيث أنه  
ويعتمد إنتاج الذرة أساسا  على كميات الأمطار السنوية. ولا الغذاء الرئيسي لغالبية أهل السودان. 

يساهم الجزء المنتج من الذري بالري الصناعي إلا بنسبة ضئيلة من الإنتاج السنوي الكي. لذلك 
 .1نجد أن إنتاج الذرة السنوي يتذبذب زيادة ونقصانا  من سنة لأخرى

حيث انخفض الإنتاج  14/1915وقد يكون حدة الانخفاض كبيرة كما حدث في  عام  
. كما انخفض 13/1914ألف طن في عام  1111ألف طن فقط بعد أن كان  1190فيها إلى 

 10/1911ألف طن فقط في عام  1323إلى  12/1910ألف طن في عام  3100الإنتاج من 
 فقط من إنتاج العام الذي سبقه. %41وهي نسبة إنتاج تمثل حوالي 

ألف طن وهو ما يساوي أكثر من ثلاثة  4415لإنتاج إلى ارتفع ا 11/1919في عام  
وهو ما  19/1991ألف طن في عام  1532أضعاف الإنتاج في العام الأسبق. ثم انخفض إلى 

ألف طن في عام  1111يساوي ثلث كمية العام الأسبق تقريبا  وانخفض الإنتاج أكثر إلى 
هذه كمية تساوي ثلاث أضعاف ألف طن و  3541إلى  91/1991ثم ارتفع في عام  91/1991

ثم  91/1991ألف طن في عام  4143الكمية المنتجة في العام الأسبق  وارتفع أكثر إلى 
   .93/1994ألف طن في السنة اللاحقة  1312انخفض مرة أخرى إلى 

نما كانت مخلفة من   إن المساحات المزروعة ذرة في كل عام لم تكن ثابتة  هي أيضا وا 
زيادات متتالية في  93/1914-09/1911ن شهدت الأعوام الخمسة عام إلى عام. وا  

 أف فدان إلى 9131حيث انخفضت المساحة من  11/1913المساحات المزروعة عدا عام 

                                                           
 142عثمان ابراهيم السيد , مرجع سابق ص  1
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ألف فدان  11105قفزت المساحة المزروعة إلى  15/1912ألف فدان. ولكن في عام  12254
 ألف فدان عما كان عليه في العام الأسبق. 4111بزيادة 

فدان في كل سنوات الفترة  11511ظلت المساحة المزروعة تفوق  15/1912منذ عام  
بل وصلت المساحة  19/1991و  10/1911إلا في عام  95/1992التي امتدت إلى عام 
 11113ألف فدان في السنوات الأربعة الأخيرة ووصلت قمة  15111المزرعة إلى أكثر من 

 .94/1995و  91/1993ي ألف فدان في عام 11511ألف فدان و 

يعني ذلك أن الاهتمام بزيادة إنتاج الذرة السنوي كانت واضحة في زيادة المساحات  
المزروعة. ولكن زيادة المساحة المزروعة وحدها لم تقود إلى زيادة الإنتاج في بعض السنوات 

مد عليها الذرة وذلك لانخفاض الإنتاجية الناجمة في أكثر الأحيان عن معدلات الأمطار التي يعت
في الري. كما أن الآفات الزراعية دور في انخفاض الإنتاجية في بعض الأحيان. ففي عام 

زادت المساحات المزروعة عما كانت عليه ولكن الإنتاج الكلي فيهما  91/1991و  13/1914
 كان أقل مما كان في العاميين الذين سبقاهما.  

 _ الدخن:2

ة المهمة لسكان غرب السودان على وجه الخصوص الدخن من المحاصيل الغذائي 
 95/1992 – 01/1909ويعتبر هذا المحصول من المحاصيل الزراعية المهمة. وخلال الفترة 

ألف  11101، 09/1911ألف فدان في عام  1311تراوحت المساحات المزروعة دخنا  بين 
مزروعة من  عام لعام أخر . ولكن طوال هذه الفترة تباينت المساحات ال94/1995فدان في عام 

ولم تكن ثابتة، ولكن اتجاه التوسع المستمر في المساحات المزروعة دخنا  كانت سمة الأعوام 
 الخمسة ما قبل الأخيرة لهذه الفترة المذكورة. 

أما الإنتاج الكلي من الدخن كان أيضا  متغيرا  بل ومتذبذبا  بالزيادة والنقصان من فترة إلى  
السنوات الثمان عشرة. وكان الانخفاض في الإنتاج واضحا  في بعض السنوات.  أخرى خلال هذه

و يعزى ذلك في كثير من الأحيان للعوامل الطبيعية المتمثلة في شح الأمطار. ففي بعض 
سنوات هذه الفترة زادت المساحات المزروعة عما كانت عليه ولكن انخفض الإنتاج الكلي. ففي 

ة المزروعة ولكن انخفض الإنتاج الكلي. ونفس الشيء حدث في زادت المساح 13/1914عام 
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ألف فدان  4113ألف فدنا إلى  1013حيث زادت المساحة المزروعة من  91/1991عام 
ألف فدان فقط. وبنفس الشيء حدث  15ألف فدان إلى  121ولكن انخفضت الكمية المنتجة من 

 . 91/1993كذلك في عام 

كان لها أثر كبير في حجم الإنتاج الكلي في كثير من يعني كل ذلك أن الإنتاجية  
 السنوات في هذه الفترة، كما كان لكميات الأمطار السنوية أثر لذلك.

 _ القمح:3

ن   يعتبر القمح من أهم المحاصيل الغذائية في السودان وخاصة لسكان شمال السودان وا 
استهلاكا  للقمح، والقمح من  اعتبرت ولاية الخرطوم في السنوات الأخيرة من أكثر المناطق

المحاصيل التي تعتمد على الري الصناعي. وتعتبر الولاية الشمالية )موطن القمح( وولاية الجزيرة 
 من المناطق الرئيسية لإنتاج القمح.

بدأت المساحات المزروعة قمحا  تنخفض سنويا   94/1995-01/1909خلال الفترة  
ألف فدان في عام  133ألف فدان في بداية الفترة إلى  502خلال السنوات الخمس الأولى من 

-10وتذبذبت المساحات المزروعة سنويا  في السنوات الخمس التي تلت ومنذ عام  11/1913
حيث بلغت  91/1991بدأتن المساحات تزيد سنويا  حتى وصلت أقصى مداها في عام  1911

زرعة في الانخفاض حتى وصلت ألف فدان. ثم بدأت المساحات الم 1114المساحة المزروعة 
وكان الهدف من زيادة المساحات المزروعة في السنوات  94/1995ألف فدنا في عام  011

 الأخيرة هي السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

حيث بلغت  94/1995وكان أقل مساحة زرعت طوال هذه الفترة ه ي في  عام  
ان أقل إنتاج طوال هذه الفترة هي أيضا  في هذا ألف فدان فقط. وك 115المساحة المزروعة 

طنا  فقط. ولكن هذه  150ألف طن فقط وكانت إنتاجية الفدان 01العام حيث بلغ الإنتاج الكلي 
الإنتاجية لم تكن الأسوا خلال الفترة المذكورة حيث كانت إنتاجية الفدان خلال الفترة هي في عام 

طنا . ويعزى انخفاض الإنتاج في كثير من  1.91حيث بلغت إنتاجية الفدان  1991/ 91
الحالات إلى ظهور الآفات الزراعية وخاصة الفئران في منطقة الجزيرة وقصر موسم الشتاء في 

 بعض الأحيان، إذ ان القمح محصول شتوي.
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 ثانياً: الغابات: 

لا شك أن لمساحة السودان الشاسعة ولامتداد أراضيه من مسافة تقرب من خط الاستواء  
 حتى مدار السرطان أثر كبير في أن ظروفا  مناخية مختلفة تمتد عبر أراضيه. 

فيعني هذا ان مستويات مختلفة من الأمطار تنزل فيه. لذا فإن مساحة كبيرة من أراضي 
من مساحة القطر تغطيها  %13.3متر مربع، أي ما يعادل  ألف كيلو 505البلاد تبلغ حوالي 

من الغابات  %43.3الغابات. وبما ان معظم الأمطار تنزل في الجزء الجنوبي من البلاد فإن 
منها في أواسط  %11.4منها في غرب السودان و %19.3تقع في هذا الإقليم في حين أن 

رقي من البلاد  )نسبة لطبيعتها الصحراوية فقط منها يقع في الشمال الش %5البلاد وأن حوالي 
 وشبه الصحراوية(.

وتعتبر الغابات من الثروات الطبيعية للبلاد إذا أمكن استغلالها استغلالا  حسنا  وأمكن 
السيطرة على تنظيم تربية  وقطع الأشجار بالطريقة العلمية الصحيحة التي تمكن من الاستفادة 
 من أجود أنواع التي تناسب ط بيعة البلاد. فتجديد الثروة الشجرية بالأنواع المحسنة وتربيتها
وحفظها من القطع الجائر والرعي ومن التنظيف لاستغلال أراضيها للزراعة أمر ضروري. ثم 
تحسين طرق ووسائل الإنتاج للاستفادة الكاملة من الثروة الغابية أمر أساسي للإبقاء على هذه 

 الثورة وتطويرها والاستفادة منها. 

 أما منتجات الغابات الحالية فتنحصر في:

من الإنتاج العالمي وتبلغ صادرات السودان  %11ذي ينتج منه السودان الصمغ العربي ال .1
من هذه الكمية تقريبا  ويدر الصمغ العربي كما رأينا قدرا  لا يستهان به من  %05السنوية 

 العملات الأجنبية للخزينة العامة.
اني الثروة الخشبية ويتمثل في الأخشاب المصنعة )منشور، مضغوط، أبلكاش( وأخشاب المب .1

 والمنازل وحطب الحريق والفحم النباتي. 
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 :(م2216-2227) الفترة  صادرات السلع الزراعية خلالثانياً:

 : 7002صادرات السلع الزراعية -1

ولك  8006مقارنة بصادرات السلع الزراعية  %15انخفضت صادرات السلع الزراعية بمعدل 

وايضا الانخفاض في صادرات  %4464بسبب الانخفاض الحاد في صادرات السمسم بمعدل 

 .8002في عام  %1662القطن بمعدل 

 :7002صادرات السلع الزراعية -7

 9862احتل السمسم المركز الاول ففي الصادرات غير البترولية وقد ارتفعت حصيلته من 

 %5862بمعدل زيادة  8002مليون دولار في عام  14162الى  8002مليون دولار في عام 

 للزيادة ففي متوسط الاسعار العالمية .ويعزى ذلك 

مليون دولار  6162الى  8002مليون دولار في عام  6265انخفضت حصيلة صادر القطن من 

بالة  862581وذلك نتيجة للإنخفاض في الكميات المصدرة من   %962بمعدل   8002في عام

 م.8002بالة في عام  139486الى  8002في عام 

 :7002الزراعية صادرات السلع -3

مليون  14363الى  8002مليون دولار في عام  14162ارتفعت حصيلة صادر السمسم من 

ويعزى ذلك للزيادة في الكميات المصدرة , بالرغم من  %161م بمعدل 8009دولار في عام 

 الإنخفاض في متوسط الاسعار العالمية .

 3361الى  8002في عام مليون دولار  6069إنخفضت حصيلة صادر الصمغ العربي من 

ويعزى ذلك لإنخفاض الكميات المصدرة من  %4566م بمعدل 8009مليون دولار في عام 

 الهشاب , على الرغم من الإرتفاع في الكميات المصدرة من الطلح وصمغ البذرة .

مليون دولار في  43الى  8002مليون دولار في عام  6162انخفضت حصيلة صادر القطن من 

بالة في عام  139486وذلك نتيجة لإنخفاض الكميات المصدرة من  %3064معدل ب 8009عام 

 .8009بالة في عام  26256الى  8002

 م:7010صادرات السلع الزراعية -4

مليون  16263الى  8009مليون دولار في عام  14363ارتفعت حصيلة صادر السمسم من 

 1326659الكميات المصدرة  ويعزى ذلك للزيادة في %1662بمعدل  8010دولار في عام 

م بالرغم من الإنخفاض 8010الف طن متري في عام 884632م الى 8009طن متري في عام 

 في متوسط الاسعار العالمية .
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 4064م الى 8009مليون دولار في عام  4064الى  4861انخفضت حصيلة صادر القطن من 

 35068الكميات المصدرة من , نتيجة للإنخفاض في  %4بمعدل  8010مليون دولار في عام 

 م.8010بالة ففي  34095الى  8009بالة في عام 

 8362م الى 8009مليون دولار في عام  3361كما انخفضت حصيلة صادر الصمغ العربي من 

ويعزى ذلك للإنخفاض الكبير في الكميات  %8261م بمعدل 8010مليون دولار في عام 

 م. 8010طن متري في عام  12808م الى 8009طن متري في عام  832009المصدرة من 

  :2211صادرات السلع الزراعية -5

 : السمسم-1

مليون دولار  113.3الى  1111مليون دولار في عام  120.3ارتفعت صادرات السمسم من   
طن متري في  114.130رغم انخفاض الكميات المصدرة من  %33.5بمعدل  1111في عام 

 11111في عام  طن متري 111.112الى  1111عام 

 الصمغ العربي :-2

مليون  11.1الى  1111مليون دولار في عام  13.1ارتفعت حصيلة صادر الصمغ العربي من 
ويعزى ذلك الى الزيادة في الكميات المصدرة من  %143.0بمعدل  1111دولار في عام 

 . 1111طن متري في عام  45.233الى  1111طن متري في عام  11.111

 القطن:-3

مليون دولار  10.1الى  1111مليون دولار في عام  34.1فضت حصيلة صادر القطن من انخ
بالة في  31.51يادة الكميات المصدرة من ز على الرغم من  %11.5بمعدل  1111في عام 

 وذلك بسبب انخفاض الاسعار العالمية . 1111بالة في عام  33.49الى  1111عام 

 

 
                                                           

 م8016-8002تقارير بنك السودان للسنوات  1
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 :2212صادرات السلع الزراعية -6

 السمسم:-1

 113.5الى  1111مليون دولار في عام  131.1انخفضت قيمة الصادر من السمسم من 
  %3.1بمعدل  1111مليون دولار في عام 

 -:الصمغ  العربي-2

مليون دولار  20.1الى  1111مليون دولار في عام  11.1انخفضت قيمة صادر الصمغ من   
طن متري  55.541الكميات المصدرة من وذلك نتيجة لإنخفاض  %11.1بمعدل  1111عام 

 .1111طن متري في عام  32.351الى  1111في عام 

 -:القطن

مليون دولار  11.1الى  1111مليون دولار في عام  10.1انخفضت قيمة صادر القطن من 
بالة في عام  302.41بسبب انخفاض الكميات المصدرة من  %52.5بمعدل  1111في عام 
 .1111في عام  بالة 133.13الى  1111

 :2213صادرات السلع الزراعية -7

مليون دولار  111.0الى  1111مليون دولار في العام  11.1ارتفعت قيمة صادرات القطن من 
 مليون دولار  %001بنسبة زيادة بلغت  1113في العام 

مليون  134.1الى  1111مليون دولار في  20.1ارتفعت قيمة صادرات الصمغ العربي من 
  %111بنسبة زيادة بلغت  1113دولار في 

مليون  401.4الى  1111مليون دولار في عام  113.5اما السمسم فارتفعت قيمة صادراته من 
 . %111بنسبة زيادة بلغت  1113دولار في عام 
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 : 2214اعية صادرات السلع الزر -8

مليون دولار  223.5الى  1113دولار عام  121.1انخفضت قيمة صادرات السلع الزراعية من 
, نتيجة لإنخفاض قيمة صادرات والفول السوداني والقطن والصمغ  %13.1بمعدل  1114عام 

 العربي والسمسم .

 -:الذرة -1

مليون دولار عام  2الى  1113مليون دولار عام  00.9انخفضت قيمة صادرات الذرة من 
الى  1113الف طن عام  143.4, لإنخفاض الكميات المصدرة من  %91.3بمعدل  1114
 , ويعزى ذلك الى السياسات التجارية الخاصة بحظر صادر الذرة . 1114الف طن عام  19.1

 -:الفول السوداني -2

ليون م 2.1الى  1113مليون دولار عام  41.1انخفضت قيمة صادرات الفول السواني من 
 1113طن عام  11.191لإنخفاض الكميات المصدرة من  %15.0بمعدل  1114دولار عام 

 . 1114طن عام  51.11الى 

 -القطن: -3

مليون دولار عام  34الى  1113مليون دولار عام  111.0انخفضت قيمة صادر القطن من 
 .نخفاض الاسعار والكميات المصدرةلإ %22.9بمعدل  1114

 الصمغ العربي: -4

مليون  90الى  1113مليون دولار عام  134.1ت قيمة صادر الصمغ العربي من انخفض
, وذلك نتيجة لانخفاض الكميات المصدرة من صمغ الهشاب "  %11بمعدل  1114دولار عام 

 1114طن متري عام  11914الى  1113طن متري عام  11112ذي السعر الاعلى " من 
 31312صمغ الطلح " ذي السعر الادنى " من على الرغم من ارتفاع الكميات المصدرة من 

 1114طن متري عام  30131الى  1113طن متري عام 
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 السمسم: -5

مليون دولار  422.3الى  1113مليون دولار عام  401.4انخفضت قيمة صادر السمسم من 
ويعزى ذلك الى انخفاض الاسعار العالمية على الرغم من ارتفاع  %1.3بمعدل  1114عام 

 .صدرة الكميات الم

 حب البطيخ: -6

مليون دولار عام  12.2الى  1113مليون دولار عام  3.5ارتفعت قيمة صادر حب البطيخ من 
 وذلك لإرتفاع الكميات المصدرة . %304.3بمعدل  1114

 :2215صادرات السلع الزراعية -9

 مليون 134الى  1114مليون دولار في عام  121انخفضت قيمة صادرات السلع الزرراعية من 
, نتيجة لإنخفاض قيمة صادرات الفول السوداني بمعدل  %3.1بمعدل  1115دولار في عام 

, بالرغم من ارتفاع قيمة  %31وسلع زراعية أخرى بمعدل  %1.1والسمسم بمعدل  51%
 صادرات الذرة والصمغ العربي والقطن وحب البطيخ والكركدي .

 الفول السوداني: -1

مليون دولار في  3الى  1114مليون دولار في عام  2ني انخفضت قيمة صادرات الفول السودا
 1114طن متري في عام  5111لإنخفاض الكميات المصدرة من  %51بمعدل  1115عام 
 . 1115طن متري في عام  3192الى 

 الذرة: -2

مليون دولار في عام  11الى  1114مليون دولار في عام  2ارتفعت قيمة صادر الذرة من 
الى  1114طن متري في عام  19101رتفاع الكميات المصدرة من لإ %322.0بمعدل  1115

, ويعزى ذلك للسياسات التجارية الخاصة بفك حظر  1115طن متري في عام  110341
 صادر الذرة .
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 الصمغ العربي: -3

مليون دولار  111الى  1114مليون دولار في عام  90ارتفعت قيمة صادر الصمغ العربي من 
, وذلك نتيجة لإرتفاع الكميات المصدرة من صمغ الهشاب "  %15.5بمعدل  1115في عام 

طن متري في عام  31411الى  1114طن متري في عام  11914ذي السعر الاعلى " من 
 30119, وكذلك ارتفاع الكميات المصدرة من صمغ الطلح " ذي السعر الادنى " من  1115

, اضافة الى تصدير صمغ  1115طن متري في عام  51413الى  1114طن متري في عام 
 .1115طن متري في عام  1112بدرة بمقدار 

 القطن: -4

مليون دولار في عام  39الى  1114مليون دولار في عام  34ارتفعت قيمة صادر القطن من 
 . , نسبة لزيادة الاسعار %14.0بمعدل  1115

 حب البطيخ: -5

مليون دولار في  31الى  1114مليون دولار في عام  12ارتفعت قيمة صادر حب البطيخ من 
 وذلك لإرتفاع الكميات المصدرة . %93.1بمعدل  1115عام 

 سلع زراعية اخرى: -6

انخفضت قيمة صادر سلع زراعية اخرى " سنة مكة , حنة , بذور زهرة الشمس , قصب خام , 
مليون  149الى  1114مليون دولار في عام  119امباز , بصل , خضروات وفواكه " من 

 وذلك لإنخفاض الكميات المصدرة . %31بمعدل  1115عام دولار في 
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 :2216صادرات السلع الزراعية -12

 051.4الى  1115مليون دولار في عام  041.5ارتفعت قيمة صادرات السلع الزراعية من  
وذلك  %113نتيجة لإرتفاع قيمة صادرات القطن بمعدل  %3بمعدل  1112مليون دولار عام 

بسبب انخفاض الاسعار , والصمغ  %12.4قيمة صادرات السمسم بمعدل بالرغم من انخفاض 
 .بسبب انخفاض الكميات المصدرة %11العربي بمعدل 

 عوقات النمو في القطاع الزراعي:مثالثاً:

ان اعتماد الاقتصاد السوداني في نمو موارده على الانتاج الزراعي جعله عرضه للتذبذب 
الزراعي طيلة تلك الفترة بسبب اعتماده على مستويات الامطار  والتقلبات التي اتسم بها الانتاج

وتفشي الافات الزراعية. وقد انعكست آثارها على معدلات النمو في الاقتصاد السوداني , كما 
, وقد  برز لنا سابقا مدى تذبذب اج الزراعي طيلة السنوات اللاحقةلازمت تلك التطورات الانت

اخر حسب الظروف الطبيعية وهطول الامطار ونمط توزيعها , هذا الانتاج الزراعي من عام الى 
, اذ لم يشهد هذا القطاع طاع الزراعي وجموده طيلة السنواتالى جانب البطء في في نمو الق

. ويمكن الاشارة الى اهم المعوقات الاقتصادية والاجتماعية للسودان التطور المطلوب رغم اهميته
 :(1)لزراعي ما يليومحددات الانتاج في القطاع ا

, دفع الانتاجية بصورة مستدامةعدم وجود سياسة واضحة تنظم هذا القطاع وتؤدي الى هيكلة و  -1
الانتاج مثل غياب المرونة في التركيبة  عالى جانب ازالة المعوقات الاساسية التي ادت الى تراج

بيعية في مناطق المحصولية وعجم القدرة على توفير محاصيل بديلة لتتناسب مع الظروف الط
ع على حدة ووفق الظروف المشاريع مع اعادة النظر في الدورة الزراعية حسب ظروف كل مشرو 

الموفق او غير المدروس ر ي. ومن اهم اسباب تدهور المشاريع المروية الاختيار غالخاصة به
زراعة القمح والتوسع في  لبعض المحاصيل . اذ استمرت هذه المشاريع في التركيز على

المساحات المخصصة رغم ضعف انتاجية زراعته خارج حزام مناخه . هذا الى جانب عدم التأكد 
الزراعية . اذ لاتوجد اسس  من التزام المزارعين بتطبيق المواصفات والحزم التقنية للعمليات

                                                           
 182ص  -مطابع السودان للعملة  8001منهجية الإصلاح الإقتصادي في السودان -عبدالوهاب عثمان (1)
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واضحة في سياسة التكثيف واختيار المحاصيل المناسبة في المشروعات المروية حتى اصبح 
لعشوائي والمستمر في المساحات المنتجة من اسباب التدهور في المشاريع المروية التقليص ا

من  وخاصة مشروع الجزيرة الذي واجه مشاكل اساسية نتيجة تخفيض الكثافة في المحصول
 في التسعينات . %41بعد بدء تنفيذ سياسة التكثيف في منتصف السبعينات الى حوالي  11%

المزروعة بالقطن في بداية السبعينات لصالح المحاصيل الغذائية قد تم تخفيض المساحات     
مثل الذرة والقمح , وقد ترتب على سياسة التكثيف والتنويع ارتفاع وتفاقم مشكلة التمويل . اذ 
ارتفعت حاجة المشاريع الى التمويل بعد التوسع في زراعة في زراعة القمح وخاصة مع تدهور 

فاع تكاليف انتاج بعضها , مثل القمح نتيجة لضعف تطبيق الحزم الانتاجية في المحاصيل وارت
التقنية كما لم تكن هنالك سياسات زراعية لمواجهة المشاكل التي قد تؤثر على اقتصاديات 
المشروع نتيجة للتقلص المستمر في المساحات المستثمرة مع ثبات معظم التكاليف الاساسية 

والمرتبات وتكاليف صيانة المعدات ...الخ مما ادي الي للانتاج , خاصة المصروفات الادارية 
 ارتفاع تكاليف الانتاج و تسجيل خسارات في عدة محاصيل .

 :مشاكل التمويل -2

كما اوضحنا من قبل فقد ارتفعت حاجة المشاريع المرويه الى التمويل مع التكثيف        
في تلك المشاريع نتيجة لأسباب  المحصولي . وتفاقمت مشكلة التمويل عندما تدنت الانتاجية

عدة منها مشاكل ادارية واختيار دورات الزراعة محاصيل ضعيفة الانتاجية عالية التكاليف ., 
ايد التكاليف الادارية  وارتفاع الاسعار العالمية للمدخلات دهور نظم الري وتراكم الإطماء وتز وت

ذه العوامل ارتفعت حاجة المشاريع الى الزراعية وتدني اداء التسويق للقطن ...الخ ونتيجة له
 التمويل مع ارتفاع تكاليف الانتاج وتدهور الانتاج وبالتالي نقص العائد للعمليات الزراعية ,
عجزت المشاريع عن مقابلة خدمات الديون للتمويل المقدم من محفظة المصارف , خاصة بعد 

حساب الفردي حيث عجز عدد كبير التحول في علاقات الانتاج من نظام الحساب المشترك الى 
من المزارعين المعسرين سداد الديون المستحقة عليهم مما الى عزوف المصارف التجارية عند 
تقديم التمويل للمشاريع المروية . وقد ترتب على عدم توفر التمويل المطلوب وفي الوقت 

 المناسب مذيد من التدهور في الانتاج . 
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 المدخلات الزراعية: -3

م يتم عن طريق وزارة المالية . اما من 1991تمويل المدخلات الزراعية في الفترة ماقبل  كان
موارد الميزانية او عن طريق القروض التي كانت تقدم للدولة من بعض الدول مثل الكويت 
والسعودية واليابان وامريكا وبعض الدول العربية , الى جانب المؤسسات المالية الاقليمية والدولية 

( وهيئة K.F.Rثل بنك التنمية الافريقي والبنك الاسلامي للتنمية وبنك التسليف الالماني )م
 التنمية الدولية ...الخ 

وبعد تقلص العون الخارجي اصبح السودان يعتمد على نفسه في استيراد وتمويل        
ية على صيغة المدخلات الزراعية . وقامت المصارف التجارية بتوفير التمويل بالعملة المحل

السلم ويقوم بنك السودان بتوفير المقابل الاجنبي . وعندما بدأ عزوف المصارف التجارية عن 
تقديم التمويل لجأت المشاريع الى الحصول على احتياجاتها من المدخلات عن طريق الدفع 

مة الاسلوب في شراء المدخلات الى مزيد من تفاقم الاز  الاجل من مبيعات القطن . ادى هذا
المالية للمشاريع اذ اصبح تسويق القطن يرتبط بمتطلبات التمويل فتضطر شركة اقطان السودان 

 الى بيع القطن باسعار متدنية وتكاليف انتاج عالية .

 تدهور البنيات الاساسية: -4

مع تقلص العون الخارجي الذي كان يستغل في اعادة تعمير المشاريع المروية وتعمير        
المروية وتعمير المعدات والاليات الزراعية توقفت صيانة المعدات والري وترتب على  المشاريع

ذلك تهالك المعدات الزراعية وتكاثر الاطماء والحشائش في قنوات الري , مما ادى الي تدهور 
كفاءة الري , وترتب على ذلك تقليص المساحات المزروعة وتدني الانتاجية . كما ادى النقص 

سوية الاراضي الى مذيد من تقليص المساحات التي يمكن زراعتها وذلك لتعرضها في اليات ت
 للغرق او الاراضي المرتفعة التي يصعب توصيل المياه اليها فتسبب في عطش المحصول . 

يف الانتاج مع المعدل لان تدني كفاءة الانتاج مع تقليص المساحات المزروعة والزيادة في تكا  
ري ادى الي زيادة تكلفة الانتاج للفدان وبالتالي تحقيق خسارات في نهاية العالي لمصروفات ال

 الموسم .
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 التسويق: -5

بالرغم من ان سياسات التحرير قد هيأة لتسويق القطن مناخا مواتيا وايجابيا لفتح آفاق       
سباب اوسع في الاسواق العالمية , الا ان تسويق القطن لم يطرأ عليه اي تحسن يذكر وذلك لا

اهمها تقليص المساحات المخصصة لزراعة القطن لصالح المحاصيل الغذائية . مثل الذرة 
الرفيعة والقمح , كما ان التسويق المتبع في تسويق القطن والارتباط بأسواق محدودة وعدم 
الانفتاح لأسواق جديدة ومتنوعة واتباع سياسة بيع الاجل والمرتبط بتوفير التمويل للعمليات 

اعية , وتدنى مستوى اعداد القطن المعد للتصدير كل ذلك افقد قطن السودان مكانته وقوته الزر 
في الاسواق العالمية وبالتالي افقده الحصول على عائد مجز للمزارعين مما ادى الي عزوف 

 المزارعين عن زراعته كمحصول ذي عائد مجزي .

لمتدنية وبالتالي ارتفاع تكاليف الانتاج مما اما الزراعة المطرية فمن اهم مشاكلها الانتاجية ا   
جعل توفير التمويل اكثر تعقيدا خاصة في حالة تدني الاسعار العالمية . عندما بدأت الدولة 
توجيه المصارف لتمويل الزراعة وفرض سقف محدد لتمويل القطاع الزاعي وأدى ذلك الى 

نتاج وتذبذب الانتاجية في مواسم تعرض المصارف الى مخاطر تعثر المزارعين نسبة لتدني الا
الجفاف او ندرة الامطار . حيث تعثر عدد كبير من المزارعين عن تسدسد حقوق المصارف مما 
أدى الى تفاقم مشاكل الديون المعثرة وأثر سلبا على اوضاع بعض المصارف المالية . فأخذت 

اعة المطرية وقد نتج عن لزر المصارف في العزوف عن الدخول في المخاطر المرتبطة بتمويل ا
 يد من التدهور في هذا القطاع . ذلك مز 

وهنالك عائق آخر لانطلاق الزراعة المطرية وهو عدم وجود سياسة زراعية خاصة بالزراعة 
دخال جرعات من التقنيات  المطرية وواضحة في إختيار انواع المحاصيل الاساسية المناسبة وا 
الحديثة في زراعتها , سواء كان ذلك عن طريق الحرث او طرق الزراعة او تحسين البذور . هذا 

ن التوسع الافقي في الزراعة المطرية لا يتناسب مع حجم التمويل المتاح للزراعة المطرية .  وا 
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 .المبحث الثاني: الميزان التجاري في السودان

 السودان: المسار التاريخي للتجارة الخارجية في -1

لمعرفة تطورات التجارة الخارجية في السودان لابد من النظر إلى السياسات الاقتصادية 

لى يومنا هذا، نجد أنها تميزت بالتغيرات وعدم الثبات من حكومة  التي طبقت منذ الاستقلال وا 

 :(1)إلى أخرى وتتمثل في ثلاثة أنظمة كما يلي

:رياقتصاد السوق والتخطيط التأشي الأول: نظام اقتصادي قائم على مزيد من   

م، ولم تحاول 1952وهذا التوجه بدأ بعد الاستقلال في الخمسينيات والستينات ابتداءا  منذ عام 
السلطات التدخل لتغيير النظام الاقتصادي والتجاري القائم تفاديا  من حدوث اختلالات في 

طانيا، تركيا، مصر وغيرها الذين كانوا العلاقات التجارية بين السودان والدول الأخرى مثل بري
يعتبرون الامتداد الطبيعي للاقتصاد والتجارة السودانية في إنتاج وتصدير المواد الأولية الزراعية 
خاصة القطن، الصمغ العربي، الفول السوداني وفي المقابل كانوا يزودون السودان ببعض 

المواد الغذائية المصنعة والمشروبات والتبغ احتياجاته البسيطة من المواد الخام والكيماويات و 
والآلات والمعدات ووسائل النقل من الخارج. بمعنى تبنت السلطات الهيكل الاقتصادي والتجاري 

 الموجود منذ الفترة الاستعمارية. 

بعدها جاءت حكومة جديدة وعمدت إلى وضع خطط تنموية قامت على النموذج الرأسمالي 
 الاستثمارات التي تعظم الأرباح والتي هدفت إلى تحقيق معدلات نمو الغربي الذي يركز على

عالي، وأنشأت الحكومة بنك السودان المركزي لوضع وتنفيذ السياسة النقدية وتنمية القطاع 
 المصرفي لدعم التجارة. 

ثم عقب ذلك قيام حكومة ديمقراطية في السودان وفي عهدها زاد الطلب على السلع 
 أدى إلى توسع أفقي كبير في مشروعات القطاع الزراعي وفي مناطق معينة بحكموالخدمات مما 

                                                           
معرض  8012, ورقة بعنوان :تجارة السودان الخارجية المسار التاريخي والافاق المستقبلية , يناير  8012عيسى شاطر تيراب (1)

 4الخرطوم الدولي ص 
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توفر الموارد اللازمة لنجاح تلك المشروعات وقد ساهم ذلك بدرجة كبيرة في تكريس النظام 
الاقتصادي والتجاري القائم على أحادية الهيكل. كذلك قام البنك الدولي بدعم القطاع الخاص 

نشاء مخازن للتخزين. وامتازت تلك الحقبة بتمويل استيراد الآل يات والمعدات للإنتاج الزراعي وا 
بان كل الصادرات كانت من السلع الزراعية، واستقرار الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة الشرائية 

. اذ أن غالبية الصادرات للجنيه السوداني. ولكن لم تحدث تغيير في هيكل الاقتصاد والتجارة
 ية.كانت سلع زراع

  الثاني:  نظام اقتصادي قائم على التحكم الحكومي والتخطيط المركزي:

في حقبة السبعينيات والثمانينيات حدث تحل كبير في طبيعة النظام الاقتصادي في 
السودان حينما تبنت المرحلة الثانية القوى الجديدة التي استولت  على حكم البلاد في عام 

اقتصادي وبدأت في تعميم المؤسسات والقطاعات الإنتاجية م النظام الاشتراكي كمنهج 1929
والخدمية التي كان يملكها القطاع الخاص ثم اعتمدت بعد ذلك منهج التخطيط المركزي والتحكم 
الحكومي في إدارة الاقتصاد، فكان أن اتسع نطاق القطاع العام الذي تمدد في كافة مجالات 

تنموية كثيرة شملت أهداف متعددة منها زيادة النشاط الاقتصادي، ووضعت الحكومة خطط 
الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي لزيادة الصادرات وتنمية الصناعات التحويلية وتقليل 
وارادتها لإصلاح الميزان التجاري وزيادة دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي واهتمت بتنمية 

 اص سوى التحرك في نطاق ضيق ومحدود. البنية التحتية، ولم يكن أمام القطاع الخ

ولكن أغلب الخطط باءت بالإخفاق قبل حلول فترتها المحدودة لذا قامت الحكومة 
بتعديلها عدة مرات واتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بالسياسة الاقتصادية الكلية، منها التحول 

عطاء بنك السودان  من سياسة التخطيط المركزي إلى السوق الحر وتعميم البنوك الأجنبية، وا 
المركزي الصلاحية للتحكم في السياسة النقدية في استخدام الجهاز المصرفي للتحكم في 
 الاستثمارات الرأسمالية، ووزعت مشاريع الصناعات التحويلية على أجزاء البلاد على حسب

صادرات لتشمل الموارد الخام، لتحقيق التنمية المتوازنة وتحقيق الاكتفاء الذات وتغيير هيكل ال
السلع المصنعة وشبه المصنعة. إلا أن القطاع الصناعي الذي كان يعول عليه كثيرا  في إحداث 
التغيير البنيوي في هيكل الاقتصاد السوداني فشل في تحقيق الهدف المطلوب منه خاصة 

 مشروعات التصنيع الزراعي التي أولتها خطط وبرامج التنمية اهتماما  خاصا .
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فاقات الخطة قامت الحكومة باتخاذ إجراءات أخرى خاصة بالسياسة النقدية نتيجة لإخ
منها تعطيل قانون البنك المركزي في إدارة النقد أو السيولة وتركها للقطاعات الاقتصادية التي 
كانت يحلق لها طلب التمويل من المصادر الدولية مباشرة دون الرجوع إلى البنك المركزي. 

في خسائر كبيرة في الجهاز المصرفي مما دفع الحكومة للتراجع عن  تسببت هذه السياسات
 قراراها.

ومن جانب آخر فتح الباب للاستيراد بالتسهيلات الائتمانية بالموارد الأجنبية وتسديدها 
على دفعات سنويا ، والاستيراد عن طريق المقايضة، الاستيراد بدون قيمة من السودانيين بالخارج 

سواق الداخلية، وقد أدت هذه الإجراءات إلى عجز دائم في الميزان التجاري لسد النقص في الأ
وميزان المدفوعات. نتيجة للعجز بين الإيرادات والإنفاق الحكومي لجأت الحكومة إلى الاقتراض 
من النظام المصرفي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في المستوى العام بصورة مستمرة، وتزايد 

التجاري، وتوسعت المديونية الخارجية، أضف إلى ذلك ارتفاع سعر صرف  العجز في الميزان
العملة المحلية مقابل الدولار مرارا ، وقد كان ذلك تعبيرا  عن حالة عدم التوازن الداخلي والخارجي 
التي كانت سمة غالبة في الاقتصاد السوداني في تلك الحقبة. من أبرز مميزات هذه الحقبة أن 

(، ACPالصادرات تدخل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية لومي ) من إجمالي 21%
لى دول المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية ) (. وحدث تغيير طفيف في OECDوا 

مباز، الجلود المدبوغة تدخل ضمن الصادرات كسلع يكل الصادرات إذ بدأت الزيوت، الأه
 من أجمالي الصادرات السودانية. %91الزراعية إلى صناعية بالتالي انخفضت الصادرات 

 الثالث: نظام اقتصادي قائم على منهج اقتصاد السوق الحر والاقتصاد الإسلامي:

م واستمر حتى يومنا هذا وقد طرح حزمة من الإجراءات 1919وبدأ هذا النظام في عام 
واعتماد منهج اقتصاد السوق تهدف إلى إصلاح الاقتصاد منها: سياسة التحرير الاقتصادي 

كنظام اقتصادي. وقد اقتضى ذلك تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد واقتصاره فقط على 
التدخل عن طريق السياسات. وفي هذا الإطار تم تنفيذ برنامج واسع ضم خصخصة معظم 
 المؤسسات والشركات والهيئات الاقتصادية الحكومية وتحرير التجارة الخارجية، تشجيع
الاستثمار، إلغاء احتكار الدولة للسلع والخدمات والإنتاج،  تحرير الأسعار، إلغاء الضرائب على 
 الصادرات الزراعية،  تحديد الأسعار التاشيرية للصادرات، تكوين مجالس لسلع الصادر، تحويل
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مار التمويل إلى المصارف التجارية، أعطت الحكومة الأولوية لقطاع البنية التحتية والاستث
وغيرها. استهدف هذا التوجه الاقتصادي الجديد تحريك الجمود الاقتصادي الذي ظل يعاني منه 
الاقتصاد السوداني ردحا  من الزمن عن طريق تحجيم سيطرة القطاع العام على النشاط 

 الاقتصادي. 

تجارة من خلال التسعينات بالرغم من حصول تطور في بعض البني التحتية الأساسية والخدمية لل
متمثلة في مجال النقل البري، قطاع الاتصالات، قطاع الخدمات المالية إلا أن هيكل التجارة 
الخارجية لم يحدث فيه تغيير بالتالي استمر العجز في الميزان التجاري مما أثر سلبا  على 

م وعلى أثره تدهور سعر 1992في عام  %122المؤشرات الاقتصادية وارتفع التضخم إلى 
 . الصرف

وبعد اكتشاف النفط ودخوله ضمن المكونات القطاعية للاقتصاد الوطني، فضلا  عن دخوله 
م أدى إلى تغير كبير في هيكل الصادرات 1999ضمن هيكل الصادرات السودانية منذ عام 

في إجمالي الصادرات السودانية. وقد ضمن هذا  %15السودانية إذ ساهمت صادراته بنسبة 
صلاح الميزان التجاري  الوضع المتحسن نوعا   من الاستقرار النسبي في الاقتصاد السوداني وا 

،  على الرغم من حدوث أزمات سياسية داخلية جرت على السودان تبعات 1111حتى عام 
 وخيمة على مستوى الجبهة الداخلية وعلى مستوى علاقاته الخارجية.

أخذ في التراجع ابتداءا  من عام  ولكن ذلك الاستقرار النسبي الذي تمتع به الاقتصاد الوطني
تحت تأثير عوامل عديدة، أبرزها التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي الجاري )غير  1119

التنموي( بسبب العديد من الاستحقاقات التي فرضتها الظروف السياسية الداخلية، فضلا  عن 
ت إلى ما بعد ذلك، حيث وامتد 1111تداعيات آثار الأزمة المالية العالمية التي ظهرت عام 

 ، انعكاسات السلبية على1119كان لانخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية في عام 
إجمالي عائدات الصادرات، بالإضافة إلى تأثر الواردات بحكم تأثير تلك الأزمة على الدول التي 

 العامة. يستورد منها السودان، وبالتالي نتج عجز في الميزان التجاري والموازنة

وقد شكلت تلك الآثار ضغطا  كبيرا  على الإيرادات العامة إلى البلاد، مما أضطر الحكومة إلى 
 زيادة فئات ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم إضافية على الوردات مع إضافة رسوم وجبايات

وثم ساهم في  زيادة تكاليف الإنتاج حاد والولائي، الأمر الذي أدى إلىجديدة على المستويين الات
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إحداث حالة من الركود الاقتصادي، أضف إلى ذلك خروج الموارد النفطية من الصادرات زاد من 
 عجز الموازنة العامة.

إذا  ومن خلال هذا الاستعراض التاريخي للتطورات التي مر بها السودان منذ الاستقلال وعبر 
الوضع السياسي والاقتصادي، مراحل مختلفة،  تلاحظ بوضوح ذلك الاضطراب الذي اتسم به 

وعلى ضوءه تشكلت ملامح هيكل التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني. فمن اقتصاد قائم على 
مزيد من اقتصاد السوق والتخطيط التأشيري إلى آخر مناقض له قائم على التحكم الحكومي 

وقائم على توليفة  والتخطيط المركزي، ثم إلى ثالث منفتح ومتحرر تماما  من القبضة الحكومية
غير متناغمة من منهج اقتصاد السوق الحر ومنهج الإسلام في الاقتصاد. ولاشك أنه كان لتلك 
التحولات تأثيرها المباشر على أداء التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني، لاسيما وأنها ترتبط 

ة النقدية التي تعتبر أهم بشكل وثيق بواحدة من أهم السياسات الاقتصادية الكلية، ألا وهي السياس
آليات سياسة التجارة الخارجية، كمحفز ومحرك أساسي للنشاط التصديري. ولتوضيح مسار 

م لتسليط الضوء على نتائج 1112-1110الخارجية تم تحليل البيانات التجارية المتاحة للفترة 
يادة الصادرات وتغير السياسة الحقبة الأخيرة بغرض التفاكر لآفاق مستقبلية تؤدي إلى تنمية وز 

 هيكل الخارجية. 

 المعوقات والمحددات للصادرات: في السودان يالميزان التجار -2

يتكون الميزان التجاري من متحصلات ومدفوعات التجارة الخارجية والتحويلات المرتبطة بها . 
 الانتاج البطئبالجمود نتيجة لنمو طيلة عقدي السبعينات والثمانينات اتسمت اتجاهات الصادر 

والمتدهور احيانا . لم تتطور الصادرات السودانية ولم يتغير حجمها بالرغم من الامكانيات الهائلة 
 التي تتمتع بها البلاد من زراعة ومعادن وقاعدة صناعية كبري . وكانت موارد الصادرات تتأرجح

النصف الاول من  مليون دولارا سنويا خلال تلك الفترة , وفي 211مليون الي  411بين  
السبعينات فشلت الصادرات السودانية في تحقيق المستوى الذي توصلت اليه في السبعينات وكان 

 :(1)من ابرز المعوقات والمحددات للصادرات مايلي 

                                                           
 92ص -مطابع السودان للعملة  8001صلاح الاقتصادي في السودان منهجية الا– 8001عبدالوهاب عثمان (1)
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اعتماد الصادر على المحاصيل الزراعية بصفة اساسية .وقد اتسم الانتاج الزراعي بعدم -1
لامطار , كما شهدت الفترة الاخيرة كوارث الجفاف والتصحر الاستقرار بسبب تذبذب هطول ا

 التي ادت الى تراجع كبير في انتاج الزراعة المطرية 

السياسات الاقتصادية والتجارية المعوقة للصادر خاصة في مجال الرخص والتسعير والقيود -1
ادر الرئيسية على هوامش الارباح , ونظام سعر الصرف غير الواقعي خاصة بالنسبة لسلع الص

التي كانت تعامل بسعر الصرف الرسمي مثل الصمغ والقطن , هذا الي جانب القيود التي 
تفرضها لائحة التعامل بالنقد الاجنبي والتي كانت تضع قيودا اضافية على تحويلات موارد 
د الصادر وتحديد اسعار الصرف لها , والقيود على موارد الصادر مثل حجز نسبة من هذه الموار 

 لتباع لبنك السودان باسعار غير مجزية وغير محفزة للانتاج والتصدير.

الى جانب القيود الحكومية المتشددة واسعار –ان اكبر معوقات الانتاج لسلع الصادر تتمثل -أ
في تدخل الحكومة في شؤون الزراعة المروية خاصة في –الصرف غير المجزية وغير الواقعية 

في المشروعات الزراعية وتحديد المحاصيل المزروعة الي جانب تحديد المساحات المروية 
التدخل المباشر في التعاقدات الخاصة في تنظيف القنوات والعمليات الزراعية ومشتروات 
المدخلات , والاعتماد على مؤسسات القطاع العام في تنفيذ هذه العمليات ,وعدم رغبة الحكومة 

ص . وقد ادى ذلك الي ضعف الاداء في المشروعات في الاستفادة من قددرات القطاع الخا
المروية واثر سلبا على الانتاج والتصدير . ومن جانب اخر فإن معاملة المحاصيل الزراعية 
بسعر الرسمي غير المجزي , خاصة القطن والصمغ العربي ادت الى تدني العائد بالنسبة 

- 1902تجاه العام للصادر خلال) للمنتجين مما ادى الي تراجع حجم الصادر . إذ تدهور الا
,اذ  ( واستمر هذا التدهور خلال الثمانينات%-1.3( حتى بلغ متوسط النمو معدلا سالبا )1919

من  %41( وانخفض صادر القطن والذي كان يمثل عندئذ %1.4-بلع متوسط النمو السالب )
 عاما . 14سنويا خلال  %1.4جملة الصادرات بمتوسط سنوي بلغ 

حجم صادر الصمغ العربي والذي اتسم بالتذبذب في انتاجه , فقد تراجع ايضا ولم يعد اما  -ب
 في العام خلال نفس الفترة . وانخفضت مساهمة الصادرات السودانية في %1.5متوسط الانتاج 

-1912م و1910-1902وبمقارنة الصادرات خلال الفترة بين  %42الاسواق العالمية ب
 خلال الفترتين . %12ودان قد تراجعت بم نجد ان مساهمة الس1911
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غياب سياسة زراعية مستقرة من حيث تششجيع انتاج الصادر وتخفيض المساحات المراد  -3
زراعتها مما جعل الانتاج الزراعي المطري تحت رحمة الامطار . كما ان الزراعة في المناطق 

للتذبذب حسب توفر المروية تنقصها علاقات انتاج واضحة . وان الانتاج كان معرضا 
المدخلات الزراعية والتمويل والمبيدات الحشرية ففي اطار التخطيط في تخصيص المساحات 
للمحاصيل المختلفة فقد تمت زيادة المساحات المخصصة للمحاصيل الغذائية على حساب القطن 

يزان التجاري اذ وقد تم اتخاذ هذا القرار بالرغم من الاهمية التي كانت تشكلها موارد القطن في الم
 من جملة الصادرات . %45بلغ صادر القطن مع صادر السمسم حوالي 

تدهور البنيات الاساسية في الزراعة المروية خاصة في نظم الري والاليات الزراعية , وذلك  -4
لتوقف تدفقات القروض وعجز الدولة عن توفير العملات الاجنبية لإعادة تعميرها وصيانتها . 

يد من التراجع في انتاج الزراعة في التسعينات اكثر مما ادى الى مز هذه الاصول  وتفاقم وضع
المروية وبالتالي تراجع حجم وقيمة الصادرات الى مستوى اقل مماكان عليه في السبعينات . فقد 

في تركيبة الصادرات  –كالقطن والصمغ العربي  –انخفضت مساهمة المحاصيل التقليدية 
 %19من جملة الصادرات في التسعينات الى  %42جانب تراجع كمياتها من السودانية , الى 

 م .1992-1995في عام 

السياسات التسويقية لم تكن متحيزة للمنتجين , ففي داخل السودان كان تسويق سلع الصادر  -5
الاساسية خاصة القطن والصمغ محتكرة لدى مؤسسات عامة وشركات الامتياز والتي اتسم اداؤها 

ضعف مما ادى الي تكبد المنتجين خسائر كبيرة , وحاولت الحكومة لتغطية هذه الخسارات بال
بدعم الشركات المسوقة عن طريق تقديم التمويل المصرفي لها وذلك بالطبع على حساب القطاع 
 الخاص . وقد ترتب على ذلك حرمان القطاع الخاص من الحصول على التمويل المطلوب

انب اخر فقد ادى ذلك الى تسارع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لزيادة لتحريك نشاطه . ومن ج
 الكتلة النقدية في الاقتصاد.

اما في الاسواق الخارجية فان تسويق الصادرات السودانية انحصر في اسواق محدودة .     
من صادرات السودان اتجهت الي اربعة  %53ان حوالي  1995وعلى سبيل المثال في عام 

 ( اما فيما%11والصين  %14والمملكة المتحدة  %11قط )المملكة العربية السعودية اسواق ف
الى تايلاند . وكان  %12تم تصديره الي الصين . و  %45يختص بصادرات القطن فإن حوالي 
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م ارتفع انتاج الصين من الاقطان على 1992من النتائج السالبة لهذه السياسة انه في عام 
من الصمغ العربي  %45لسودانية والذي انخفض انخفاضا حادا . وان حساب صادر الاقطان ا

منه يصدر الى دولتين فقط  %33يتجه الى الولايات المتحدة وفرنسا اما بالنسبة للسمسم فحوالي 
هما السعودية ومصر . بعد ان فقد مركزه في سوق اليابان بسبب تدهور جودة النوع وان اهم 

والذرة الرفيعة والحبوب الزيتية محتكرة في الاسواق الخارجية تحت صادراتنا  مثل القطن والصمغ 
سيطرة هذه الدوائر . ومن المعوقات الاساسية لتسويق الصادرات السودانية تدني انتاج السلع 
خاصة القطن الذي ادى سوء الحلج واللزوجة الى اضعاف قدرته التنافسية في الاسواق الخارجية 

في التسويق . كما ان عدم استقرار انتاج كثير من المحاصيل الى تخفيص اسعاره والبطء 
السودانية خاصة الذرة الرفيعة والسمسم مما ادى ذلك الى خروج هذه السلع ن اسواقها التقليدية . 

 ومن السياسات التسعيرية المحيطة للمصدرين تحديد اسعار دنيا لاسعار التسويق في الخارج .

ت الاقتصادية المتعلقة بالصادرات السودانية خروج الصمغ العربي ون الامثلة لفشل السياسا    
من دائرة احتكاره في الاسواق الخارجية فبالرغم من تكاليف الانتاج المنخفضة فإن مايحصل عليه 

من الاسعار العالمية , فقد دأبت شركة الصمغ العربي على وضع اسعار  %41المنتج لايتجاوز 
مما دفع المشترين للبحث عن البدائل كما شجعت هذه السياسة  عالية في الاسواق الخارجية

دخول بعض الدول الافريقية الى انتاج الصمغ ومنافسة السودان وتهديد مستقبل مركز الصمغ 
اذ عجزت شركة الصمغ العربي في تسويق انتاج  –العربي في اسواقه التقليدية في الخارج 

 م 1992- 1995

لقيود في اجراءات التصدير وتحديد الاسعار الدنيا قد طالت ان الاجراءات التحكمية وا 
ايضا الانتاج الصناعي الى جوانب العوامل الهيكلية . فإن مشكلة الكهرباء والعمالة ادت الي 
عدم قدرة الانتاج الصناعي في ان يلعب دورا بارزا في صادرات السودان التي انحصرت في 

لتمكن من التنوع , فعدم تنوع الصادرات الصادر نطاق ضيق من المحاصيل الزراعية دون ا
 .والاسواق الي جانب العوامل الهيكلية كان وراء عدم تطور سلع الصادرات السودانية
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 (م2216-2227)الميزان التجاري وحجم التبادل التجاري-3

مليار  11.0( أدناه  نلاحظ انخفاض كبير في إجمال الصادرات من 1من الجدول رقم )
، وفي المقابل زيادة في إجمالي الواردات من 1112مليار دولار في عام  3.1إلى  1111دولار 

ثم بدأ في انخفاض طفيف في  1115مليار دولار في عام  9.5إلى  1110دولار في عام  1
 1111، 1111، 1110عام وتميز الميزان التجاري بالعجز في أغلب الوقت عدا الأعوام 

. وكانت أعلى حجم  تبادل تجاري مع العالم 1112في عام  مليار دولار 5.1إلى  1111و
 1112مليار دولار في عام  11وانخفضت إلى  1111الخارجي وصل مليار دولار عام 

 . (1)موضحا  ضمورا  كبيرا  التبادل التجاري للسودان مع العالم الخارجي

لإجراءات من هذا العجز والضمور في التجارة الخارجية يعكس عدم كفاءة التدابير وا
إزالة الاختناقات التعثر لعمليات التجارية الخارجية في مراحلها المختلفة، مما أضف القدرة 

ترتب عليه  1111التنافسية لسلع الصادرات خروج صادرات النفط من التجارة الخارجية عام 
في عدة مؤشرات كلية منها الارتفاع جليا  اضطراب واضح في أداء الوطني ويظهر ذلك 

والتشوهات الواضحة ي  لمضطرد في معدلات التضخم والتدهور الكبير في قيمة العملة الوطنيةا
 سعر الصرف.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2ص –مرجع سبق ذكره  –عيسى شاطر تيراب  (1)
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 1112-1110( الميزان التجاري وحجم التبادل في خلال الفترة 1جدول رقم )      

 القيمة بآلاف الدولارات

 التبادل التجاريحجم  الميزان التجاري إجمالي الواردات جمالي الصادرات السنة

2227 878797252 877757457 1237793 1776547727 

2228 1176727524 973517542 273187964 2172227244 

2229 872577125 976927918 (174337813) 1979487223 

2212 1174247282 1272447772 173597512 2174497252 

2211 1271937432 972367228 9577525 1974297442 

2212 472667499 972327318 (571637819) 1372967817 

2213 477897732 979187268 (571287336) 1477277822 

2214 474537723 972117322  (477577577) 1376657223 

2215 371697211 975297115  (673427164 ) 1276787126 

2216 372937636 873237395  (572297756   ) 1174177231 

 .1112-1110لسنواتل بنك السودان المركزيتقارير المصدر: 

 الميزان التجاري بصورة أكثر وضوحا . موقف( أدناه يعكس 1الشكل رقم  )

م القيمة بمليارات الدولارات1112-1110( يوضح الميزان التجاري للفترة 1الشكل رقم )
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 .(1إعداد الدارس من الجدول رقم)المصدر:

 ( يتضح الآتي:1الشكل رقم )و ( 1من الجدول رقم)

مليون دولار إلى فائض وقدره  1141.1م تحول عجز الميزان التجاري من 1110في عام 
م ارتفع 1111مليون دولار وذلك لازدياد حصيلة الصادرات البترولية. وفي عام  1152.1

ليون م 3441.1م حيث بلغ الفائض 1110الفائض في الميزان التجاري مما كان عليه في العام 
م وذلك لازدياد حصيلة الصادرات البترولية كما أن الواردات ارتفعت 1111دولار في عام 

نتيجة لارتفاع واردات القطاع الخاص بالرغم من انخفاض الواردات الحكومية.  اما في  2.2%
م 1111مليون دولار في عام  3441.1تحول الميزان التجاري من فائض مقداره  1119عام 

مليون دولار وذلك لانخفاض حصيلة الصادرات بسبب تداعيات الازمة المالية  294.3إلى عجز 
مليون دولار في عام  194.3م من عجز مقداره 1111العالمية على أسعار النفط. اما في عام 

مليون دولار وذلك لارتفاع حصيلة الصادرات ويعزى ذلك  1524.9م إلى فائض بمبلغ 1119
 ع أسعار الصادرات البترولية وصادرات الذهب.في المقام الأول إلى ارتفا

مليون  1524.9ولكن هذا الفائض انخفض من  1111في فائض  الميزان التجاري حققايضا 
وذلك لإنخفاض  %41.2بمعدل  1111مليون دولار في عام  1401.9الى  1111دولار في 

البترولية  نتيجة إنفصال حصيلة الصادرات نتيجة لإنخفاض الكميات المصدرة من المنتجات 
الى  1111مليون دولار في عام  1139.4جنوب السودان اما الواردات فقد انخفضت من 

, وذلك نتيجة لبعض اجراءات ترشيد  %1بمعدل  1111مليون دولار في عام  1110.0
من وزارة التجارة  1111لسنة  1الاستيراد التي اتخذتها السلطات ومنها القرار الوزاري رقم 

الخارجية والذي يحظر استيراد بعض السلع مما ادى الى انخفاض كل من وسائل النقل 
واستمراره المتذايد  1111والمنسوجات والمواد الغذائية اما   بداية عجز الميزان التجاري من العام 

بعد  1115في الاعوام التالية اذ وصل العجز في الميزان التجاري الى اقصى قيمه له في العام 
مليون دولار  2341.1اذ انخفض العجز من  1112ك حقق الميزان التجاري تحسن في العام ذل

ويعزى ذلك  %10.5بمعدل  1112مليون دولار خلال العام  5119.1الى  1115خلال العام 
وبهذا نرى ان الاتجاه العام لموقف الميزان التجاري  %11.5لإنخاض قيمة الواردات بمعدل 

 متناقص .
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 ادرات السودانية:هيكل الص-4

تتكون صادرات السودان الرئيسية من المنتجات الزراعية والحيوانية وبعض المنتجات        
المصنعة , وفي العقد الآخير من القرن الماضي كان تصدير البترول ومشتقاته والمعادن واهمها 

ظلت تشهدها الذهب , يشكل القطاع الزراعي المحرك الأساسي لعجلة النمو الإقتصادي التي 
 مطلع التسعينات من القرن الماضي.البلاد منذ 

وعلى الرغم من الإسهامات المقدرة للقطاع الزراعي الا ان الصادرات الزراعية لم تشهد اي 
تطبيق سياسة التحرير  طفرات تذكر وتميزت بالتأرجح من حيث الحجم والعائد منذ البدء في

يك جمود الإقتصاد السوداني عبر النهوض بالقطاع الاقتصادي والتي هدفت في الاساس الى تحر 
ولم تشهد الفترة التي تلت إستغلال النفط اي تطور إيجابي   الزراعي وخاصة الصادرات الزراعية

توجيهها بالنهوض بالقطاع ان عائدات النفط لم يتم يشير الى   قد لحجم تلك الصادرات مما
البترول في تمويل انفاق الدولة يعرض الإقتصاد الوطني , فالإعتماد الكامل على موارد الزراعي

الى هزات وازمات إقتصادية حادة وغير مأمونة العواقب بسبب التذبذب والتقلبات التي تتعرض 
" بالإضافة الى ذلك يلاحظ ان 1111لها موارد البترول " عبدالوهاب عثمان شيخ موسى 

مثل الصمغ العربي والسمسم والكركدي وذلك السودان فقد جزء من نصيبه العالمي لبعض السلع 
 . 1لمشاكل في الانتاج والتسويق على وجه الخصوص

تعتمد معظم الصادرات السودانية على مدخلات انتاج مستوردة بالعملات الاجنبية كالبترول ,    
 الاسبيرات , الآليات , الدوات والحاصدات ومدخلات انتاج أخرى كثيرة , كما ان ارتفاع السعر
الصرف يؤدي الى ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يقلل من ربحية وتنافسية الصادرات في السوق 

 . "1991" مصطفى محمد عبدالله العالمي 

 

 

 

                                                           
, اثر صادرات القطاع الزراعي على الناتج المحلي الإجمالي في السودان 8014سامية عبدالمنعم محمود وبابكر الفكي منصور  1

 والتكنلوجيا ,مجلة العلوم الإقتصادية  رسالة منشورة , جمعة السودان للعلوم 1995-8014
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 م:2216-2227الصادرات غير البترولية خلال الفترة 4-1

إجمالي صادرات المعادن  (1112-1110)نلاحظ انه في خلال ادناه ( 1من الجدول رقم )  
صادرات المنتجات الزراعية بقيمة ر محتلة المرتبة الأولى، و تليه مليار دولا 91.9وصلت إلى 

 مليار دولار. 4.0مليار دولار، ثم صادرات الثروة الحيوانية بمقدار  5إجمالية مقدارها 

الوفير الذي يحققه، وأصبح جذب قطاع التعديل كثيرا  من المستثمرين والعمالة نتيجة للدخل   
القطاع الرائد في التجارة الخارجية في فترة وجيزة مقارنة بالقطاعات الأخرى، أما القطاع 
الصناعي الذي تعول عليه الاقتصاديات المتطورة، نجده في السودان في مستوى متدني وقد 

ى البناء الهيكلي ر أن أثره ظل محدودا  على مستو يمليار دولار. غ 1.9انخفض وبلغ صادراته 
للاقتصاد الوطني، وعلى مستوى استيعاب القوة العاملة، وعلى مستوى المساهمة في هيكل 
الصادرات. وما يزال يعتمد على بعض الصناعات التحويلية الخفيفة المرتبطة بالإنتاج 

 عات التقليدية والأنشطة الحرفية.الاستهلاكي المباشر وغيرها من بعض الصنا
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     1112-1110( الصادرات غير البترولية على حساب القطاعات خلال الفترة 1جدول رقم )

 القيمة بآلاف الدولارات.                                                                                    

المنتجات  السنة

 الزراعية

السلع 

 الصناعية

 الإجمالي أخرى المعدنيةالسلع  الثورة الحيوانية

2227 2657244 297472 847869 747872 67465 4627722 

2228 3287422 387253 457737 1457767 147866 5727843 

2229 2367857 187492 2257328 967628 1417156 6987441 

2212 2387778 27332 1937377 172347319 2427279 177297285 

2211 3827925 167632 3417282 174557882 1877927 237844724 

2212 3517157 77128 4467628 271877862 1187244 371127999 

2213 6867297 177475 8567328 172927588 2317634 372827322 

2214 8657738 427522 6827261 172937377 3757349 372597247 

2215 7197467 867541 9287574 7527234 777229 372597247 

2216 7127811 1217949 7627937 172667424 1137928 277587229 

 2278947939 157467877 971957931 477667881 3877574 479877474 الإجمالي

 .1112-1110لسنوات ل بنك السودان المركزي تقارير المصدر:

في يوضح المساهمات النسبية للقطاعات اعلاه  (1والجدول رقم) ( أدناه1الشكل رقم )
نلاحظ أن أكثر القطاعات مساهمة  1112-1110إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الفترة 

 %44.1في إجمالي الصادرات غير البترولية هي صادرات قطاع التعدين التي بلغت نسبة 
 %13ثم صادرات الثورة الحيوانية بنسبة  %14وتليها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 

. ولكن مهما برز قطاع المعادن بمساهمته الكبيرة في إجمالي الصادرات %1 والصناعات بنسبة
خلال الفترة أعلاه إلا أن مقومات الاقتصاد الوطني هي النشاط الزراعي وهو القطاع الأكبر 

قد ظل قطاع  %40مساهمة في التجارة الخارجية بشقيه النباتي والحيواني، إذ يصلا معا  إلى 
 قبل اكتشاف البترول( يعتمد بدرجة كبيرة  على منتجاته. ويتعزز هذاالصادر لعقود عديدة )

الوضع الذي ينفرد به القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني بفضل ما يتمتع به السودان من 
موارد زراعية كبيرة. ولا ننسى بأن خروج النفط من الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية في 
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ارية الخارجية والاقتصاد الوطني. والآن السودان يعول على م أحدث ضمور في حجم التج1111
صادرات الذهب التي تأخذ في التصاعد بشكل ملموس ويتوقع أن تساهم  عائداته من العملة 

 .الصعبة في بناء احتياطي من النقد الأجنبي في المرحلة المقبلة

 1112-1110عات خلال الفترة ( يوضح هيكل الصادرات غير البترولية على حساب القطا1الشكل رقم )

 

 (1)إعداد الدارس من الجدول رقم المصدر: 

 :(م2216-2227)الواردات السودانية خلال الفترة -5

تعني الواردات سد النقص في الإنتاج المحلي من السلع والخدمات، هنالك أسباب كثيرة تؤدي   
عدم إمكانية الدولة من إنتاج سلع أو إلى لجوء الدول إلى الاستيراد من الأسواق العالمية. منها 

يعة الحال لها أثار بخدمات معينة بسبب ارتفاع التكاليف او الظروف الطبيعية. الواردات بط
ثار سلبية عندما تكون آإيجابية لأنها تغطي النقص في طلب الاستهلاك المحلي، كذلك لهال 

لموجه إلى الإنتاج. لهذا يمكن القول أن النسبة الأكبر من الاستيراد للاستهلاك دون المواد الخام ا
الواردات ترفع من الطاقات الإنتاجية للدولة من خلال توفير المواد الخام والآلات والمعدات 
الإنتاجية ووسائل النقل. لهذا شهد الاقتصاد الوطني واردات متنوعة في حقبة السبعينيات 

ي زيادة كبيرة خلال التسعينيات والألفية والثمانينيات مع بداية الخطط الإستراتيجية واستمرت ف
الثانية نتيجة زيادة الطلب على المدخلات لإنشاء البنيات التحتية التنموية، كذلك زيادة الطلب 

 على المواد الغذائية. 
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م، ونلاحظ أن 1112-1110( يوضح ترتيب الطلب على الواردات خلال الفترة )3الجدول رقم )
مليار دولار، والمواد  19.3مليار دولار، والمصنوعات  11.3ت واردات الآلات والمعدات بلغ

مليار  11.4مليار دولار، والمواد الخام  11.2مليار  دولار، ووسائل النقل  19.1الغذائية 
 مليار دولار.  3.1مليار دولار، وأخيرا  المنسوجات  1.5دولار، والمواد الكيماوية 

نوعات والمنسوجات من الواردات الموجهة نحو إذا اعتبرنا أن المواد الغذائية والمص 
من إجمالي قيمة الواردات السودانية خلال الفترة  %44.2الاستهلاك نجد أنها تحتل نسبة 

حلال الواردات لم تؤدي المفعول المطلوب1110-1112 لهذا  , م، مما يعني أن سياسة ترشيد وا 
إلى الخارج، وكان من الممكن إنتاج جزء كبير من هذه لموارد النقد الأجنبي يعتبر هذا هدر كبير

الواردات بالإمكانيات والموارد الاقتصادية الوطنية الوفيرة، وهذا يعني أن الكثير من الفكر 
الاقتصادي منها مراجعة السياسة الزراعية، والسياسة الصناعية، والتعليم الخاص بالتكنولوجيا 

 لعمل. والابتكارات على حسب متطلبات سوق ا
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 م1112-1110لقطاعات خلال الفترة  ( الواردات السودانية على حسب ا3) جدول رقم

 القيمة بآلاف الدولارات                                                                               

 م1112-1110بنك السودان المركزيتقارير المصدر: 

 م2216-2227ردات السودانية خلال الفترة اهيكل الو 5-1

يوضح المساهمات النسبية للقطاعات في إجمالي (3والجدول رقم )( 3الشكل رقم ) 
الواردات خلال الفترة المذكورة أعلاه، نجد أن الواردات السودانية لم تختلف من حيث المواد 
الغذائية والمواد الخام التي كانت تستورد أبداءا  من الخمسينيات إلى يومنا هذا، الاستمرارية في 

طاع الصناعة لتوفير هذا الطلب محليا ، من الشكل أدناه استيراد نفس المواد يعكس عدم فعالية ق
، والمصنوعات %13.0أن أكثر المواد استيرادا  خلال هذه الفترة هي الآلات والمعدات بنسبة 

المواد  المواد الخام المواد الغذائية السنة

 الكيماوية

الآلات  المصنوعات

 والمعدات

 الإجمالي المنسوجات وسائل النقل

1110 101,115 412,205 504,211 1,941,211 3,195,411 1,423,111 311,911 1,005,450 

1111 1,391,003 125,111 214,510 1,932,924 3,151,941 1,115,503 199,021 9,351,541 

1119 1,010,590 415,131 159,531 1,491,912 1,219,110 1,195,510 341,141 9,291,911 

1111 1,443,145 519,139 920,239 1,132,991 1,321,015 1,115,311 413,141 11,144,001 

1111 1,950,191 911,151 1,121,912 1,019,111 1,025,343 191,110 15,904 9,405,111 

1111 1,119,119 1,313,111 092,511 1,952,923 1,001,022 1132,131 124,911 9,431,315 

1113 1,440,951 1,011,015 911,011 1,141,441 1,013,111 932,114 322,121 9,911,121 

1114 1,344,111 1,052,434 913,112 1,211,929 1,543,114 012,595 314,114 9,111,311 

1115 1,111,111 1,442,192 911,922 1,941,310 1,249,292 911,529 419,111 9,511,253 

1112 1,095,111 911,113 129,121 1,049,131 1,233,913 911,515 301,259 1,123,195 

 93,131,009 3,110,949 11,211,131 11,311,195 19,311,195 1,501,211 11,393,501 19,101,903 الإجمالي
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، ثم المواد الخام بنسبة %11.3ووسائل النقل  %11.2والمواد الغذائية بنسبة  %11.0بنسبة 
 .%3.4خيرا  المنسوجات بنسبة وأ %9.1والمواد الكيماوية بنسبة  11.1%

م )%(1112-1110( يوضح هيكل الواردات السودانية في الفترة  3الشكل رقم )  

 

 .(3إعدادالدارس من الجدول رقم)المصدر: 
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 الفصل الرابع

 الإطار التحليلي:

 تمهيد: 

يتناول المبحث الاول التعريف يحتوي هذا الفصل على الإطار التحليلي ويتكون من مبحثين : 
بالمنهج الوصفي التحليلي وتمثيل المتغيرات بيانيا  وتحليلها . اما المبحث الثاني فيتناول تمثيل 

 المتغيرات مع بعضها البعض  لقياس الاثر ومناقشة الفرضيات.

 . لاختبار صحة الفرضيات اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي     

 . : المنهج الوصفي التحليلي وتمثيل المتغيرات بيانياً وتحليلهاالاولالمبحث 

 أولًا: المنهج التحليلي الوصفي:

يعرف على أنه مجموعة الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتمادا 
لالتها على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها وتحليلها تحليلا  كافيا  ودقيقا؛ لاستخلاص د

 .1والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل البحث

 يعني تحليل البيانات من خلال التمثيل البياني والتوصيف الإحصائي. 

: يعني تمثيل البيانات باستخدام احدى طرق التمثيل البياني وهي) الأعمدة ثانياً: التمثيل البياني
البيانية، و الرسم البياني الدائري، والمنحنيات التكرارية والمضلعات التكرارية والمدرجات التكرارية، 

                                                           
نظام التعليم الالكتروني، تاريخ  –شبكة جامعة بابل  ،منهج البحث الوصفي ابتسام صاحب موسى الزوبني، 1

 6:48AMم، زمن الدخول 18/6/2018الدخول 
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نات وسيتم تمثيل بيانات الدراسة باستخدام الأعمدة البيانية لأنها هي الأنسب لتمثيل البيا 1وغيرها(
 الكمية.

التمثيل البياني لكل واحد من المتغيرات بمفرده لتوضيح المسار التاريخي لبيانات المتغير خلال 
فترة الدراسة، ثم بعد ذلك يتم تمثيل المتغيرات مع بعضها البعض لقياس تأثير كل متغير على 

 .الآخر

 (:التمثيل البياني لكل واحد من المتغيرات )الأعمدة البيانية البسيطة

 تمثيل بيانات موقف الميزان التجاري: -1

 م(:1112-1110( بيانات موقف الميزان التجاري )4جدول رقم )           

 )القيمة بملايين الجنيهات السودانية(.                                

 الميزان التجاريموقف  السنة

2007 2336.7 

2008 22171.1 

2009 -631.2 

2010 6848.3 

2011 4080.1 

2012 -16402 

2013 -29488.3 

2014 -30381.9 

2015 -32956.7 

2016 -27078.4 

 .م7002-7002للسنوات بنك السودان المركزيتقارير المصدر: 

 

 

                                                           
 .26، ص 2011طارق محمد الرشيد، سلسلة البحث العلمي، جامعة السودان،  1
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 (4شكل رقم )

 7002-7002يوضح التمثيل البياني لبيانات موقف الميزان التجاري
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 .E VIEWSالمصدر: إعداد الدارس بواسطة برنامج 

 

 3441.1تحول من فائض بمبلغ  ( ان الميزان التجاري4(والشكل رقم)4يتضح من الجدول رقم )
بمعدل  1119مليون دولار في عام  294.3الى عجز مقداره  1111مليون دولار عام 

م 1111مليون دولار في عام  11201.5, وذلك لإنخفاض حصيلة الصادرات من  111.1%
بسبب تداعيات الازمة  %31.9م بمعدل انخفاض 1119مليون دولار في عام  0133.0الى 

لعالمية واثرها على الاعار العالمية للنفط بالإضافة لإنخفاض الكميات المصدرة بينما المالية ا
مليون دولار  011.5م الى 1111مليون دولار في عام  502.4ارتفعت الصادرات الاخرى من 

 م.1119في عام 

 1511م الى 1111مليون دولار في عام  1119.4اما الواردات فقد ارتفعت ارتفاعا  طفيفا  من 
حيث كان الارتفاع في واردات القطاع الخاص  %3.2م بمعدل 1119مليون دولار في عام 

 %21.1بينما انخفضت الواردات الحكومية بمعدل  %13.3بمعدل 
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مليون  1524.9ولكن هذا الفائض انخفض من  1111في فائض  الميزان التجاري حققايضا  
وذلك لإنخفاض  %41.2بمعدل  1111مليون دولار في عام  1401.9الى  1111دولار في 

حصيلة الصادرات نتيجة لإنخفاض الكميات المصدرة من المنتجات البترولية  نتيجة إنفصال 
الى  1111مليون دولار في عام  1139.4جنوب السودان اما الواردات فقد انخفضت من 

, وذلك نتيجة لبعض اجراءات ترشيد  %1بمعدل  1111مليون دولار في عام  1110.0
من وزارة التجارة  1111لسنة  1لاستيراد التي اتخذتها السلطات ومنها القرار الوزاري رقم ا

الخارجية والذي يحظر استيراد بعض السلع مما ادى الى انخفاض كل من وسائل النقل 
واستمراره المتذايد  1111والمنسوجات والمواد الغذائية اما   بداية عجز الميزان التجاري من العام 

بعد  1115لاعوام التالية اذ وصل العجز في الميزان التجاري الى اقصى قيمه له في العام في ا
مليون دولار  2341.1اذ انخفض العجز من  1112ذلك حقق الميزان التجاري تحسن في العام 

ويعزى ذلك  %10.5بمعدل  1112مليون دولار خلال العام  5119.1الى  1115خلال العام 
وبهذا نرى ان الاتجاه العام لموقف الميزان التجاري  %11.5دات بمعدل لإنخاض قيمة الوار 

 متناقص .
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 م(:2216-2227التمثيل البياني لبيانات صادرات السلع الزراعية ) -2

 :1112-1111( بيانات صادرات السلع الزراعية5جدول رقم )            

 بالجنيهات السودانية(.)القيمة بملايين                           

 صادرات السلع الزراعية  السنة

2227 515.89 

2228 688.36 

2229 466.09 

2212 657.62 

2011 1227.9 

2012 1176.4 

2013 4961.1 

2014 4146.8 

2015 4865.2 

2016 4822.5 

 .1112-1110للسنوات  المصدر: تقارير بنك السودان المركزي                         
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 م(.1112-1110( يوضح التمثيل البياني لبيانات صادرات السلع  الزراعية)5شكل رقم)

 

 إكسلالمصدر: إعداد الدارس بواسطة برنامج 

احتل السمسم   حيث 1111زيادة الصادرات الزراعية  (5( والشكل رقم )5يتضح من الجدول )

مليون دولار في  9862البترولية وقد ارتفعت حصيلته من المركز الاول ففي الصادرات غير 

ويعزى ذلك للزيادة  %5862بمعدل زيادة  8002مليون دولار في عام  14162الى  8002عام 

 ففي متوسط الاسعار العالمية .

مليون دولار  6162الى  8002مليون دولار في عام  6265انخفضت حصيلة صادر القطن من 

بالة  862581وذلك نتيجة للإنخفاض في الكميات المصدرة من   %9.2بمعدل   8002في عام

. نلاحظ ايضا ان اكبر قيمة للصادرات م8002بالة في عام  139486الى  8002في عام 
مليون دولار  11.1وذلك بسبب ارتفاع قيمة صادرات القطن من  1113الزراعية كانت في العام 

.وارتفاع  قيمة  %001بنسبة زيادة بلغت  1113مليون دولار في العام  111.0الى  1111في 
مليون دولار في  134.1الى  1111مليون دولار في العام  20.1صادرات الصمغ العربي من 

مليون  113.5.وارتفاع قيمة صادرات السمسم من  %111بنسبة زيادة بلغت  1113العام 
.  %111ة زيادة بلغت بنسب 1113مليون دولار في العام  401.4الى  1111دولار في العام 

اصبحت الصادرات لا تتغلب بشكل كبير اي شبه مستقرة وذات اتجاه عام  1113منذ العام 
 متزايد.
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 التمثيل البياني للعجز في الميزان التجاري.-3

 م(:1112-1110( بيانات العجز في الميزان التجاري)2جدول رقم )           

 بملايين الجنيهات  السودانية(.)القيمة                           

             

 .م1112-1110للسنوات المركزيالمصدر: تقارير بنك السودان 

 

 

 

  

 

 

 العجز في الميزان التجاري السنة

 ـــــــــ 2227

 ـــــــــ 2228

2229 -631.2 

 ـــــــــ 2212

 ـــــــــ 2011

2012 16422- 

2013 29488.3- 

2014 32381.9- 

2015 32956.7- 

2016 27278.4- 
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 م1112-1110( التمثيل البياني  للعجز في الميزان التجاري 2شكل رقم)           

 

 إكسلالمصدر: إعداد الدارس بواسطة برنامج 

 344161تحول الميزان التجاري من فائض بمبلغ ( 2( والشكل رقم )2يتضح من الجدول رقم )

بمعدل  8009مليون دولار في عام  69463عجز مقداره الى  8002مليون دولار عام 

م 8002مليون دولار في عام  1162065, وذلك لإنخفاض حصيلة الصادرات من  18068%

بسبب تداعيات الازمة  %3869م بمعدل انخفاض 8009مليون دولار في عام  223362الى 

نخفاض الكميات المصدرة بينما المالية العالمية واثرها على الاعار العالمية للنفط بالإضافة لإ

مليون دولار  20865م الى 8002مليون دولار في عام  52664ارتفعت الصادرات الاخرى من 

 م.8009في عام 

 2582م الى 8002مليون دولار في عام  288964اما الواردات فقد ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً من 

ع في واردات القطاع الخاص حيث كان الارتفا %366م بمعدل 8009مليون دولار في عام 

تحول  1111منذ العام %6162بينما انخفضت الواردات الحكومية بمعدل  %1363بمعدل 
الى عجز بمبلغ  1111مليون دولار في عام  1511.1الميزان التجاري من فائض بمبلغ 

مليون  9255.0, وذلك لإنخفاض قيمة الصادرات من  1111مليون دولار في عام  4901.4
, ويعزى ذلك  %25.1بمعدل  1111مليون دولار في عام  3320.0الى  1111في عام دولار 

بصورة اساسية لإنخفاض الكميات المصدرة من النفط الخام والمنتجات البترولية نتيجة لإنفصال 
 وقد ساهم تحسن موقف صادرات الذهب في انخفاض العجز 1111جنوب السودان في يوليو 
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 1111مليون دولار عام  1110.2ي . اما الواردات فقد ارتفعت من الكبير في الميزان التجار 
, اكبر عجز للميزان التجاري كان في العام %1.2بمعدل  1111مليون دولار عام  1331الى 

 3129الى  1114مليون دولار في عام  4453.0إذ انخفضت قيمة الصادرات من  1115
مليون  1350.2صادرات البترول من  , لإنخفاض %11.1بمعدل  1115مليون دولار في عام 

, ويعزى ذلك  %53.1بمعدل  1115مليون دولار في عام  210.1الى  1114دولار في عام 
لإنخفاض قيمة صادرات النفط الخام الناتج عن إنخفاض الاسعار العالمية للنفط والكميات 

الى  1114 مليون دولار في عام 1101.3المصدرة , كما انخفضت قيمة صادرات الذهب من 
نتيجة لإنخفاض الكميات المصدرة . اما في جانب  %41.9بمعدل 1115في عام  015.5

مليون  1320.2الى  1114مليون دولار في عام  1115.9الواردات فقد ارتفعت قيمتها من 
ونتج ذلك اساسا  من ارتفاع واردات القطاع الخاص . اما  %3.1بمعدل  1115دولار في عام 

الى  1115مليون دولار خلال العام  2341.1فقد انخفض العجز من  1112في العام 
ويعزى ذلك لإنخاض قيمة الواردات  %10.5بمعدل  1112مليون دولار خلال العام  5119.1
 وبهذا نرى ان الاتجاه العام للعجز في  الميزان التجاري متذايد . %11.5بمعدل 
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البعض لقياس الأثر ومناقشة  المبحث الثاني : تمثيل المتغيرات مع بعضها

 الفرضيات:

مناقشة الفرضية الأولى: وتقول: توجد علاقة عكسية  ذات دلالة إحصائية بين  -1

 الصادرات الزراعية و العجز في الميزان التجاري.

يوضح الارتباط بين العجز في الميزان التجاري والصادرات الزراعية (0رقم ) جدول  

 

Correlations 

 TBD AEX 

TBD 

Pearson Correlation 1 -.930-** 

Sig. (2-tailed)  .007 

N 6 6 

AEX 

Pearson Correlation -.930-** 1 

Sig. (2-tailed) .007  

N 6 6 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 .SPSSالمصدر: إعداد الدارس بواسطة برنامج               

الجدول اعلاه يوضح الارتباط بين بيانات  العجزفي الميزان التجاري والصادرات الزراعية  

اذ  يوضح ان الصادرات الزراعية توثر بصورة عكسية على   %93وهو ارتباط قوي سالب 

 اي انه كلما زادت قيمة المتغير المستقل وهو الصادرات الزراعية العجز في الميزان التجاري

 في الميزان التجاري والعكس بالعكس .ينخفض العجز 

-Sig.007. (2اذ ان  1.15نجد ان الارتباط معنوي بين المتغيرين عند مستوى معنوية 

tailed) 

هذه النتيجة تتوافق مع النظرية الاقتصادية لأن الصادرات الزراعية تزيد من الصادر والعجز 

 يحسب بخصم الواردات من الصادرات.
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الثانية: وتقول: توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين مناقشة الفرضية  -2

 الميزان التجاري.موقف الصادرات الزراعية و 

 الميزان التجاري والصادرات الزراعية موقف  يوضح الإرتباط بين( 8رقم )جدول 

 

Correlations 

 TB AEX 

TB 

Pearson Correlation 1 -.890-** 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 10 10 

AEX 

Pearson Correlation -.890-** 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 .SPSSالمصدر: إعداد الدارس بواسطة برنامج          

التجاري نجد ان قيمة الجدول اعلاه يوضح الارتباط بين بيانات الصادرات الزراعية والميزان 
ن العلاقة هنا عكسية بين أمما يعني انه ارتباط قوي سالب مما يعني  %19-الارتباط 

الصادرات الزراعية والميزان التجاري اي انه كلما زادت الصادرات الزراعية انخفضت قيمة 
الميزان التجاري وهذا يناقض النظرية الاقتصادية والسبب في ذلك ان الانخفاض في قيمة 

مماجعل  1111الصادرات ككل كان اكبر بكثير من الزيادة في الصادرات خاصة في العام 
العلاقة تبدو وكأنها عكسية وذلك بسبب ان كمية العجز في الميزان التجاري بسبب انخفاض 

الصادرات عموما كان اكبر من الزيادة في الصادرات الزراعية نفسها اذ انه في الاعوم قيمة 
الصادرات الزراعية متزايدة والميزان التجاري متناقص مما جعل العلاقة عكسية .  1111-1112

-Sig.001. (2حيث ان قيمة   1.15ونجد ان الارتباط هنا معنوي عند مستوى معنوية 
tailed)  

   



21 
 

اقل من مناقشة الفرضية الثالثة : وتقول : معدل  النموفي الصادرات الزراعية بصورة  -3

 .العجز في الميزان التجاري

 

 .1112-1110الميزان التجاري( يوضح معدل النمو في الصادرات الزراعية والعجز في 9جدول رقم )

نسبة نمو 

 الصادرات

نمو العجزفي  معدل

 الميزان التجاري 

 

 العام       

-21.23 -1.74 2007 

33.43 9365 2008 

-32.29 -102.85 2009 

41.09 -984.9 2010 

%61.1 %-40.42 2011 

%14.5 %-501 2012 

%321.71 %79.8 2013 

%-16.41 %3.03 2014 

%17.32 %8.47 2015 

%-1.29 %-17.8 2016 

 .م1112-1110للاعوام انالمصدر: اعداد الدارس من بيانات تقارير بنك السود
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 1112-1110( يوضح معدل النمو في الصادرات الزراعية والعجز في الميزان التجاري0الشكل رقم )

 
 المصدر: اعداد الدارس بوسطة برنامج اكسل .

( ان الزيادة في عجز الميزان التجاري كانت اكبر من 0( والشكل رقم )9يتضح من الجدول رقم )

وذلك بسبب  %511اذ كان نسبة نمو العجز  1111معدل النمو في الصادرات خاصة في العام 

. وبذلك لم تنمو الصادرات بالصورة  1111الانخفاص الكبير في الصادرات الاخرى بعد العام 

  الصادرات والميزان التجاري ايضا . التي تمكنها من سد هذا النقص في
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 -الخاتمة :

 -أولا: النتائج :

حيث كانت اعلى نسبة  اثرت الصادرات الزراعية في سد العجز بالايجاب ولكن بدرجة قليلة -1

 . 1112في العام  من الصادرات  %14مساهمة لها في الصادرات 

قيمة الصادرات الزراعية مما قلل الانخفاض في قيمة الصادرات ككل اكبر من الزيادة في  -1

 من مساهمتها في سد العجز  .

 تصدير الصادرات الزراعية في صورتها الاولية ادى الي انخفاض قيمتها وتنافسيتها . -3

 لم يتم اكتشاف اسواق جديدة في العالم الخارجي بحيث يزيد الطلب على هذه الصادرات -4

 مار فيها وتخفيض العجز .ثيادة الاستز والذي بدوره يؤدي الى  الزراعية

 لم تستطيع الصادرات الزراعية سد العجز في الميزان التجاري خلال فترة الدراسة . -5
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 -ثانيا: التوصيات :

ان تبحث الدولة عن علاقات تجارية مع دول تمثل جانب طلب لهذه  الصادرات الزراعية  -1

 لزيادة الطلب في المقام الاول.

مار في القطاع الزراعي بواسطة الحكومة او عن طريق تحفيز العمل على زيادة الاستث -1

 القطاع الخاص اوالاستثمارات الاجنبية .

العمل بواسطة الحكومة او تحفيز القطاع الخاص على  انشاء مصانع تستخدم هذه  -3

المنتجات الزراعية  )دعم الصناعات التحويلية ( وذلك لربط القطاعات "الزراعي والصناعي" 

 قيمة هذه الصادرات . ولتجنب الخسائر في حالة المنتجات سريعة التلف., ولزيادة 

 زيادة الاستثمار في البنى التحتية المتعلقة بالقطاع الزراعي بصورة عامة .  -4

 العمل على تحسين جودة هذه المنتجات الزراعية بهدف زيادة تنافسيتها وتسويقها . -5

 ثالثاً: توصيات لدراسات مستقبلية :

 .أثر تطوير قطاع الصناعات التحويلة على القطاع الزراعي -1

 دور الاستثمار في البنى التحتية عبى الصادرات الزراعية .-1
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 المراجع المصادر و قائمة

 أولًا: 

 (.5القران الكريم، سورة الحج، الآية )

 ثانياً: الكتب والمراجع:

,الطبعة العربية العلاقات الاقتصادية الدولية  ,مارك هرندر  ,  م(1983)جون هدسون -1

 .م دار المريخ للنشر الرياض المملكة العربية السعودية1987

أساسيات في  ,. م(1991)و حسين الطبولي ,دسوقي ممدوح , عبدالسلام الجوير -1

 الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و الإعلان، ليبيا  ,الإقتصاد الزراعي

  , الجزائر .جامعة سعد دحلب ,القدرات التنافسية ومؤشراته, (م1115)مسعداوييوسف  -3

الرياض المملكة   ,الطبعة العربية ,التنمية الاقتصادية  , (م1112)ميشيل ب.تودارو -4
 .دار المريخ للنشرالعربية السعودية ,

 , الاقتصاديات الدولية , الدار الجامعية, مصر  م(1110)محمد محمود يونس -5

مكتبة الأقصى، الطبعة  ,مدخل إلى الاقتصاد الزراعي,. (م1912)محمود شافعي  -2

  .الأولى، عمّان، الأردن

مطابع السودان ,منهجية الإصلاح الإقتصادي في السودان,  1111عبدالوهاب عثمان -0
 للعملة .
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كلية  ,الاقتصاد السوداني ، الطبعة الثانية الخرطوم  (1998 )عثمان ابراهيم السيد  -1
 .جامعة النيلين، التجارة 

 ثالثاً: الرسائل العلمية:
(, اثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري في 1111إدريس محمد علي إمام)   -1

م,رسالة ماجستير غير منشورة,كلية الدراسات العليا 1111-1112السودان خلال الفترة 
 جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.

م ( , العوامل المؤثرة في ميزان المدفوعات واليات التعديل 1119عمر)احمد عبدالرحمن  -1
(م , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الدراسات العليا 1110-1910خلال الفترة )

 جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.
(, الصادرات غير البترولية وأثرها على ميزان المدفوعات 1111مكي الطاهر مكي) -3

 م , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الدراسات العليا جامعة السودان(1110-1111)
 للعلوم والتكنلوجيا .

م( , عوائق انتاج وتسويق محصول السمسم والفول السوداني خلال 1111صالح امير) -4
 .سالة غير منشورة , جامعة النيلين(م ر 1111-1995الفترة )

التحرير الاقتصادي واثرها في  ،سياسة (م1114)خالد الحبيب التجاني عبدالرحمن -5
للعلوم  رسالة ماجستير غير منشورة جامعة السوداند (م1111-1993الميزان التجاي)

 والتكنلوجيا.
 :رابعاً: الأوراق العلمية

 ، سلسلة البحث العلمي، السودان.(2011)طارق محمد الرشيد -1

, اثر صادرات القطاع الزراعي  (1112)سامية عبدالمنعم محمود وبابكر الفكي منصور -1

ورقة علمية منشورة , جمعة  (1114-1995)على الناتج المحلي الإجمالي في السودان 

 السودان للعلوم والتكنلوجيا ,مجلة العلوم الإقتصادية
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ورقة بعنوان تجارة السودان الخارجية  وزارة التجارة , ،(1111)عيسى ترتيب شاطر -3

ستقبلية، )ورقة قدمت في معرض الخرطوم الدولي، الدورة المسار التاريخي والآفاق الم

 م(.2018، يناير35

 خامساً: التقارير:

 تقارير بنك السودان المركزي.

 : الانترنت: سادساً 

لتعليم الالكتروني، تاريخ نظام ا –ابتسام صاحب موسى الزوبني، منهج البحث الوصفي، شبكة جامعة بابل 

 . 6:48AM، زمن الدخول م18/2/2018الدخول 
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